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  عامة خلفية 

تشكل ھذه الوثيقة محاولة لصوغ تصور مجموعة من 
المؤسسات والشخصيات الفلسطينية المھتمة بقطاع العدل 
للملامح الرئيسية والأولويات والھموم المتعلقة بتطوير ھذا 
القطاع، وھي تأمل أن تشكل إحدى الأدوات التي يمكن أن 

طنية شاملة تسھم في معالجة مشاكل ھذا القطاع ووضع خطة و
لتطويره مبنية على مبادئ تحقيق آمال وطموحات الشعب 
الفلسطيني الكامنة في الوصول إلى مرحلة يكون فيھا مبدأ 

  .سيادة القانون خادما لمصالح المواطنين وأمنھم وكرامتھم
، التي عملت ميسرا لھذا الجھد "كرامة"تضع مبادرة 

قضائي، وھي الجماعي، نصب عينيھا مأسسة عملية التعليم ال
ترى عملية التعليم ھذه ضمن سياق عملية البناء الوطني 
الفلسطيني وتنطلق من ضرورة اضطلاع السلطة القضائية 

ولھذا الغرض ترى المبادرة في عملية التعليم . بدور قيادي فيھا
ً ضمن مجموعة مكونات تشكل في مجموعھا  ً أساسيا مكوّنا

جتمع لغرض مقومات لتفاعل السلطة القضائية مع الم
ضمن ھذه الرؤية، تسعى . الاضطلاع بالدور القيادي المنشود

إلى العمل بالشراكة، كل ما أمكن ذلك، مع كل " كرامة"مبادرة 
الجھات التي تشكل البيئة المباشرة للقضاء الفلسطيني، وتسعى 
إلى منح عملية التعليم القضائي سياقاً اجتماعياً وليس تقنياً فقط؛ 

عتقاد بأن الإشكالية الرئيسية في عملية الإصلاح إذ لا يسود الا
كجزء من إصلاح قطاع العدل والنظام الفلسطيني (القضائي 

سواء على صعيد المعرفة (تتلخص في الجوانب التقنية ) عامةً 
  ). أو المھارات
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من تنشيط الحوار المجتمعي حول " كرامة"ولذلك، جعلت مبادرة 
" كرامة"بدأت مبادرة . قضايا قطاع العدل أحد محاور عملھا

نشاطاتھا منطلقة من قناعة لديھا بضرورة إشراك مؤسسات 
في أنشطتھا المختلفة،  العدلالمجتمع المدني المھتمة بقطاع 

كشريك في جميع مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ، بما في ذلك 
ات التي تواجھھا مؤسسات يمن خلال بحث التوافق بشأن الإشكال

بل معالجتھا، ودور كل من المؤسسات الرسمية وس العدلقطاع 
تزامنت اللقاءات التي نظمّتھا . والأھلية في ھذا الخصوص

ً ، مع جھد رسمي لم يكن معلن٢٠٠٧أواخر العام  ذ، من"كرامة"  ا
ً لثلاثة  في حينه، نتج عنه مجموعة من الأوراق تضمّنت خططا
رة من المكونات الأساسية لقطاع العدل دون غيرھا وھي وزا

العدل والنيابة العامة والقضاء، في وثيقة أعلن عنھا في شھر أيار 
ولما كانت ھذه الوثيقة لم تنتج عن عملية تخطيط شاملة، . ٢٠٠٨

، مثل التعليم القانوني العدلولم تتناول أفرع أساسية في قطاع 
، العدلومھنة المحاماة ومؤسسات العمل الأھلي المعنية بقطاع 

رھا مؤسسات المجتمع المدني، فقد تم شترك في تطويتولم 
رؤية مجموعة المؤسسات والشخصيات  تبنىالتوافق على أن ت

تكون نقطة انطلاق لنقاش واسع وجاد حول اتجاه ومقتضيات 
من وجھة نظرھا، وأن العدل عملية التطوير المطلوبة في قطاع 

تضع في النھاية الوثيقة التي يتم الخلوص إليھا في عھدة المجتمع 
مؤسساته المختلفة، رسمية وأھلية، ليدور حولھا نقاش أوسع و

على أن تأخذ ھذه الوثيقة كل  إغنائھا وإنضاجھا إلىيفضي 
الخطة التي أعدتھا ، الجھود السابقة بعين الاعتبار بما في ذلك

خطة ، و٢٠٠٥اللجنة التوجيھية لتطوير العدل والقضاء عام 
، والوثيقة التي ٢٠٠٧عام التنمية التي أعدتھا السلطة التنفيذية 

ونشرت عام  "الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل"سم عرفت با
 .، وغيرھا٢٠٠٨
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  مقدمة

فرضت الحالة السياسية الفلسطينية خلال الحقب المتعاقبة 
فقد كان . منظومة عدل معينة قد لا تناسب فلسطين في المستقبل
على قطاع لطغيان أجھزة الاحتلال الإسرائيلي آثار سلبية جداً 

زال نتائجھا قائمة، على الأقل في جزء تالعدل الفلسطيني لا 
وقد تجلت ھذه الآثار في مظاھر مختلفة بينھا . منھا، حتى الآن

غياب ثقافة سيادة القانون، لتعبير القانون حينذاك عن غلبة 
المحتل، وانتشار وسائل لحل المنازعات تتمثل في " سيادة"و

ً "ي شكل بديلاً الذ ١نظاميالالقضاء غير  عن التعامل " وطنياّ
. مع النظام القانوني الرسمي الذي كان خاضعا لإدارة الاحتلال

، في ظل وجود سلطة وطنية، نظاميالوقد أصبح القضاء غير 
موروثاً ثقيلا، إذ يشكل قضاءً موازياً للقضاء النظامي، مع عدم 

  . التزامه بضوابط وضمانات المحاكمة العادلة
الشروط  نشأتھالسلطة الوطنية الفلسطينية منذ ولم تؤسس ا

اللازمة لقطاع عدل عصري شفاّف وفاعل يتناسب مع 
استحقاقات الدولة الحديثة القائمة على العدل وسيادة القانون 

فلم تنجح السلطة الوطنية في إنشاء . المرغوب بھا في فلسطين
لم تقم بالتطوير المؤسسي كما قضاء قوي وفاعل ومستقل، 

قانوني اللازم، وأبقت بدلاً من ذلك على الوضع القائم وال
للقضاء بعد مرور وقت ليس بالقصير، وھو ما كان ولا زال له 

                                                 
للإشارة إلى وسائل حلّ النزاعات " القضاء غير النظامي"يستخدم مصطلح  ١

الذي يشمل " القضاء النظامي"التي لا تنظمھا القوانين والأنظمة السارية بخلاف 
وكافةّ أدوات حل النزاعات التي ينظمھا القانون ) المحاكم العادية(القضاء الرسميّ 

 . وتخضع لنظام سيادي موحّد في البلاد
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ونظرة  العدلنتائج سلبية كثيرة على واقع مؤسسات قطاع 
فقانون السلطة القضائية على سبيل . المجتمع ومؤسساته لھا

ماني أي بعد مرور ث ،٢٠٠٢المثال لم يصدر إلا في عام 
سنوات على إنشاء السلطة الوطنية، ما عنى صعوبة التخلص 
ً إبان الاحتلال . من معالم ومواصفات الوضع الذي كان قائما

وھذا يجعل عملية الإصلاح عملية أكثر صعوبة من ذي قبل 
  .رةفي ظل عدم جواز الإخلال بالمراكز والمصالح المتجذّ 

حيث  ؛امتيازإنّ عمليةّ الإصلاح من حيث الجوھر سياسية ب
أنھا تنطوي على معالجة العيوب والنواقص التي تعتري النظام 
. القائم، خاصة في ظلّ الضرورة القصوى لتغييره وتحديثه

فإنّ عمليةّ الإصلاح تحتاج كي تؤتي أكلھا وتحققّ  ،ولھذا
ة قوية، لما لھذه العمليةّ من يالغايات المرجوّة إلى إرادة سياس

ن مقاومة إف ،لھذا. السلطات وعلاقاتھاتأثير حتمي على توزيع 
عمليةّ الإصلاح متوقعة وطبيعية من ذوي المصالح الضيقّة، 
حيث ينظرون إليھا كتھديد مباشر لھم وربما مقدمة لفقدانھم 

وعليه، لا بد أن تتجاوز . مناصبھم ونفوذھم وموارد قوتھم
 الاھتماموأن تولي  ،عملية الإصلاح حدود المسائل التقنية

ً لجوا كمسألة التخطيط الھادفة إلى إعادة ھيكلية  ؛نب أكثر عمقا
 ،وتنظيم عمل مؤسسات ومرافق القطاع بشكل يضمن نزاھتھا

وتجنيبھا أن تكون فريسة لأھل النفوذ والمصالح الفئوية 
كل ھذا من أجل أن تكون ھذه العمليةّ منتجة وفيھا  .الضيقة

  .استجابة لرغبات وحاجات المواطنين
أن  االتخطيط للنھوض بحال قطاع العدل لا بد لھ إنّ عمليةّ

الأول مرحلي انتقالي يتأثر بمعطيات : تنبثق من بعدين
من المعلوم أن من . الصراع، والثاني يتمثل بمرحلة بناء الدولة

بين أھم المعوقات في المرحلة الأولى نشوء أجسام أخرى غير 
فرضت نفسھا كلاعب رئيسي فيما  العدل قطاع مؤسسات
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تعلق بفض النزاعات كالأجھزة الأمنية ومكاتب المحافظات، ي
والتي كثيراً ما تقوم بالقبض على الأشخاص واحتجازھم دون 

مصادرة بھذه التصرفات وظائف الضابطة  ،أمر قضائي
  .القضائية، إضافة إلى تدخلھا في شؤون النيابة العامة والمحاكم

قتضي تحفيز ت "من أين نبدأ؟"إن الإجابة على سؤال من نوع 
المعنيين على عدم انتظار حصول التغيير دون المبادرة إلى 

لخلق مجموعة ) نشاطات ومبادرات(استحداث إستراتيجية 
لحمل المشرّع على التدخل لتنظيم ھذا القطاع " لوبي"ضاغطة 

من خلال التشريعات العادية والفرعية التي تزيل التداخل في 
العدل من جھة، وتسد  الاختصاص بين مختلف أجسام منظومة

الفراغ التشريعي بسن القوانين المنشأة للأجسام الواجب 
أما الھدف . إنشاؤھا، والتي ينص عليھا القانون الأساسي

الإستراتيجي لأية عملية إصلاح فيتمثل بتحسين شروط تحقيق 
العدالة بما فيھا ضمان وصول أكبر عدد ممكن إليھا، وھو 

 ؛إليه معوقات متنوعة الأمر الذي تحول دون الوصول
كالاحتلال وعدم الثقة بالنظام القائم والتكلفة المرتفعة والبعد 

  .الجغرافي للمحاكم وغيرھا
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  منھجية العمل

وشركاؤھا " كرامة"لقد بدا واضحاً خلال اللقاءات التي نظمتھا 
لا يقتصر  العدلما يمكن تسميته بقطاع  أنھناك توافقاً على  أن

القضاء، النيابة العامة، وزارة (ة فقط على المؤسسات الرسمي
ً وإنما يمتد ليشمل أطراف ؛)العدل ھي نقابة  ؛أخرى ھامةً  ا

المحامين وكليات الحقوق ومؤسسات المجتمع المدني، وأن أي 
عملية تخطيط لھذا القطاع ستعتبر منقوصة وغير مكتملة ما لم 

 ومع إدراكنا للجھود الكبيرة التي. يؤخذ ذلك بعين الاعتبار
بذلت وما زالت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير 

، إلا أنه من الواضح أن العدلخطط إستراتيجية خاصة بقطاع 
ھذه الجھود بحاجة للمراجعة والاستكمال، وبأوسع قدر ممكن 
من المشاركة من الفاعلين والمھتمين في ھذا القطاع، بغية 

ضع الخطط والآليات الخروج برؤية وطنية شاملة متكاملة، وو
الملائمة لتنفيذھا آخذين بعين الاعتبار فرادة وخصوصية الحالة 

  .الفلسطينية
وبالرغم من الصعوبات التي تواجه محاولات إشراك مختلف 

في عملية العدل الأطراف الفاعلة ذات العلاقة بمنظومة 
ھا نجحوا بالفعل في تنظيم ءوشركا" كرامة"التخطيط، إلا أن 

الفعاليات والاجتماعات والمشاورات مجموعة من 
 ومن الجدير بالذكر أنه .والمراجعات خلال ما يقارب العامين

لحضور ھذه الاجتماعات تمت دعوة المؤسسات الرسمية 
ول، وقد لبىّ ممثلون عن النيابة العامة وعن وزارة العدل للتدا

التي يمكن تلخيص ما  ،بعض ھذه الاجتماعاتبحضور الدعوة 
  :ما يليفي نتج عنھا 
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الخوض في غمار  ،بل وضرورة ،على أھمية الاتفاق •
عملية تخطيط شمولية حقيقية، تأخذ بالاعتبار قضايا جدية 

ماھية الدولة : لا يتم منحھا الاھتمام الكافي بالعادة مثل
المنشودة، وإشكالية الفصل الجغرافي بين الضفة وغزة، 

ة على ضوء ونوع منظومة العدل المناسبة للحالة الفلسطيني
خصوصيتھا، وحدود قطاع العدل ومكوناته، والموارد 
والإمكانات المتاحة، ونوعية التعليم القانوني للطلاب 
ولإعداد المحامين والقضاة ووكلاء النيابة وأعوان 

إضافة إلى  .القضاء، والتعليم المستمر لكل ھذه الفئات
في  العدلمكونات قطاع  /أھمية إشراك جميع أطراف

  .التخطيط، وإدارة نقاش مجتمعي عام حولهعملية 

في عمليات  ايمكن استخدامھ صيغةعلى  الاتفاق •
تضمن تحديد إشكاليات كل مكون من مكونات تالتخطيط، 

، والأھداف المرحلية الملحة لتمكين ھذا العدلقطاع 
المكون من أداء مھامه، والمبادرات والتدخلات اللازمة 

ي بدورھا تؤدي إلى تحقيق لتحقيق الأھداف المرحلية، والت
الھدف الاستراتيجي الخاص بالمكون، بما يسھم في تعزيز 

وكذلك  .وتحقيق الأھداف الإستراتيجية الرئيسة للقطاع
الاتفاق على ضرورة أن يكون ھذا الجھد شمولي ووطني 
الطابع، وأن يحظى بالإجماع، وأن يعبر عن القواسم 

  .ھذا القطاعل ةالمشتركة لدى مختلف الأطراف المكون

لقاء موسع في مقر الھيئة الفلسطينية المستقلة  عُقدَِ  •
، ضم ٢٠٠٨أيار  ١٣في ) ديوان المظالم( الإنسانلحقوق 

الأھلية من  العدلعدداً كبيراً من ممثلي مؤسسات قطاع 
كل قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيھا نقابة المحامين 

وقد ). رفقانظر الم(وكليات الحقوق ومؤسسات أھلية كثر
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برز في ھذا الاجتماع مشاركة ممثلي القطاع الرسمي بغية 
وضع المشاركين من القطاع الأھلي في صورة التطورات 

الخطة الإستراتيجية " المسماةالتي أفضت إلى تبني الوثيقة 
وإجراء نقاش حول أفضل السبل لتجاوز " لقطاع العدل

  .النواقص في تلك العملية

مذكور على تشكيل ست لجان عمل الاتفاق في اللقاء ال •
لجنة القضاء، لجنة النيابة العامة، لجنة وزارة : فنية ھي

العدل، لجنة نقابة المحامين، لجنة التعليم القانوني، ولجنة 
بحيث تعمل كل منھا على تناول أحد . المجتمع المدني

مكونات قطاع العدل في محاولة للإجابة على التساؤلات 
ولتوحيد آلية ومسار عمل ھذا . لاهالتي أشرنا إليھا أع

اللجان، فقد تم صياغة شروط مرجعية محددة لعملية 
  .التخطيط

ومن باب التحدي لحالة الانقسام الراھنة بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة، تم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في قطاع 
 ذغزة بالنقاشات الدائرة حول عملية التخطيط، واتفق على أخ

ومشاركات الغزيين في أعمال جميع اللجان لضمان مداخلات 
  .ن تكون صالحة لشطري الوطنأأن تكون الخطة وطنية حقاً و
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صورة من لقاء التخطيط الذي عقد في الھيئة 
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  شاركون من غزةالم
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  دور قطاع العدل في فلسطين

من المآخذ على عملية البناء الوطني المؤسسي والقانوني 
منذ نشأة السلطة الوطنية في عام  ،والسياسي والاقتصادي

افتقادھا للمرجعيات الواضحة فيما يتعلق  ،وحتى اليوم ١٩٩٤
وبمدى  ،بمنطلقاتھا وأھدافھا وآلياتھا وآفاقھا المستقبلية

ومن المؤشرات ذات . تجابتھا الفعلية لتطلعات الفلسطينييناس
احتكام عملية البناء  ؛الدلالة على عدم وضوح تلك المرجعيات

برمتھا إلى اعتبارات ومعايير غير واضحة وظرفية 
وخضوعھا للاستخدام والتوظيف من أكثر من طرف، إضافة 

ما جعل إلى انكشافيتھا الشديدة للمؤثرات الداخلية والخارجية، 
عملية البناء والإصلاح ذاتھا عملية تتسع لتبرير وتعزيز 
أجندات لا تتقاطع في كثير من الأحيان مع أھداف الفلسطينيين 

  .المتمثلة بالسيادة والاستقلال
أحد المجالات الذي تتضح في إطاره ھذه الإشكالية ھو قطاع 

حيث تعاني المجھودات التي تھدف إلى إصلاحه  .العدل
من غياب رؤية شمولية وخطط إستراتيجية ووضوح  وتطويره

وغياب الآليات  ،الأھداف على المديين القصير والطويل
ويترتب على ھذا . القادرة على ترجمتھا بشكل مناسب وفعال

عدم تناسق نتائج الإصلاح في ھذا القطاع مع ما يريده  ،كله
ا نه جرت العادة أن يكونوا مغيبين عندمأوخاصة  ،الفلسطينيون

ً  .يتعلق الأمر بالحكم على مقدمات ونتائج الإصلاح أن ب علما
ر والتبديل بفعل البيئة يتلك المقدمات والنتائج تبقى عرضة للتغي

الداخلية اللزجة وبفعل المؤثرات الخارجية التي تحول دون 
  . تراكم تجربة الإصلاح والبناء عليھا مستقبلاً 
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سألة الإصلاح لذا، ھناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر بم
وإلى وضعه في إطار رؤية  ،والتطوير في قطاع العدل

واضحة تقوم على أھداف محددة وخطط مناسبة تسھم جميعھا 
في تطويره باتجاه يمُكّنه من التجاوب مع الأحوال الفلسطينية 

ولكي يتسنى تحقيق ذلك . وما يميزھا من فرادة وخصوصية
  :  ا الأساسية التاليةنرى أنه من الضروري الوقوف أمام القضاي

وھذا يتضمن ضرورة التوقف أمام  ؛ماھية الدولة المنشودة
وطبيعة  ،مواصفات الدولة التي يسعى الفلسطينيون إليھا

مركباتھا وأنماط العلاقات التي ستسودھا ومدى قدرتھا على 
فھل نرغب على سبيل المثال في  .الاستجابة للصالح العام

اع العام مكانته اللائقة كما ھو يتبوأ القطحيث تأسيس دولة 
أم إلى  ،الحال في الدول النامية وتلك التي تسعى لنيل الاستقلال

  دولة تسود فيھا وتطغى عليھا قيم ومفاھيم القطاع الخاص؟ 
 ھل يرغب الفلسطينيون بدولة يحكمھا مواطنيھا قولاً  ،بمعنى
أم دولة يحكمھا ويحدد تفاصيلھا اقتصاد السوق؟  ،وفعلاً 
ً وأي ، ھل يرغب الفلسطينيون بدولة تخضع للمؤسسات ضا

 ،له من ميول وتوجھاتوالأطراف الدولية وملحقة بھا وبما تمثّ 
أم دولة تابعة لمواطنيھا وما لديھم من ھموم ومطالب 

  وأولويات؟  
أحد  ؛إشكالية الفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة وغزة

ع العدل ومكوناته أبعاد ھذه الإشكالية يكمن في كيفية منح قطا
وأطرافه المختلفة القدرة والحصانة اللازمة التي تحول دون 

 ً ففي ظل . انسياقه خلف حالة الانقسام القائمة والتأثر بھا سلبيا
ازدواجية السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل من الضفة 

 ،ما دور ھذا القطاع اليوم ،يصبح السؤال ة،الغربية وقطاع غز
بعيداً عن  ،ئل الأنجع لتمكينه من القيام بدورهوما ھي الوسا
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التأثيرات السلبية التي أفرزتھا حالة الانقسام القائمة؟ ما الذي 
ليتسنى لھذا القطاع القيام بدوره  ،يمكن فعله حاضرا ومستقبلاً 

في قطاع غزة بعد أن حلتّ الرئاسة الفلسطينية الأجھزة 
يمكن تعبئة الفراغ المسؤولة عن حفظ النظام العام ھناك؟ كيف 

الراھن فيما يتعلق بموضوع العدل في غزة بشكل يحول دون 
تكريسه وجعله أمراً طبيعيا؟ً وأيضا، كيف ينبغي التعاطي مع 
المبادرات والبدائل البديلة في حل النزاعات كالقضاء غير 

؟ كيف ستنعكس ھذه القضايا على قطاع العدل نظاميال
لذي يمكن فعله اليوم للحيلولة وما ا ،الفلسطيني ككل مستقبلاً 

؟ وھل ھناك من نقطة هئوأدادون مزيد من التراجع في دوره 
  ذلك ومن ھي الجھة البادئة؟     لبداية واضحة 

ما نوع منظومة العدل المرغوبة والتي تتناسب مع الحالة 
ما نوع القضاء  ؛؟ ومن الأسئلة الھامة ھناالفلسطينية الراھنة

ومن ھي  ،وحدوده ومدى استقلاليته وما نطاقه ،الذي نريد
الفئات والشرائح الاجتماعية التي ينبغي أن يخدمھا مثل ھذا 
الاستقلال؟ ما ھي معايير تحديد نوع ونطاق القوانين 

وما موقعھا في جدول  ،ودرجة أھميتھا ،والتشريعات اللازمة
وما إذا كان ينبغي لھا أن تكون دائمة أو مؤقتة،  ،الأولويات

أن تكون جزئية أم شاملة؟ ما نوع الترتيبات وھل يجب 
المؤسسية والإدارية اللازمة لھذا القطاع؟ وكيف يمكن 
 ،المواءمة بين الرغبة بوجود قضاء نزيه ومستقل من ناحية

 ،التي تفرضھا ظروف عدم الاستقلال ةوالإنكشافيوالتحديات 
واستحقاقات التحرر الوطني من ناحية أخرى؟ من ھي 

التي ينبغي للقضاء أن يكون  ،خارجية مية كانت أداخل ،الجھات
مستقلاً عنھا؟ وما ھو نطاق الاستقلال ومداه ووفق أية أسس 

  ينبغي أن يتم؟ 
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وصفه بين ما يمكن  ،ومن الناحية التطبيقية، كيف يمكن الفصل
وعدم المسؤولية وعدم المساءلة  ،باستقلال القضاء من جھة

لضوابط التي يمكن من جھة أخرى؟ ما نوع ا ،والمحاسبة
المحاسبة وتطويرھا لتعزيز نزاھة القضاء وإخضاعه للمساءلة 

  وجعله أكثر استجابة لاحتياجات الناس؟
وھذا يقتضي ضرورة تحديد عناصر  ؛حدود قطاع العدل

 ؛ومكونات ھذا القطاع وترتيبھا من حيث درجة الأھمية والدور
ب مع بغرض منحھا الاھتمام التطويري اللازم بشكل يتناس

الاحتياجات الفلسطينية في ظل التغير الدائم في معطياتھا 
 ً ھل ينبغي على سبيل : ومن الأسئلة الھامة ھنا. داخليا ً وخارجيا

المثال البدء بمراجعة واستكمال التشريعات القضائية الأولية 
كمسودات القانون المعدل لقانون السلطة القضائية  ؛والثانوية

ة وقانون معھد التدريب القضائي وقانون المحاكم الإداري
وقانون المحكمة الدستورية، أم بتطوير الھياكل الإدارية 
لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ونقابة المحامين والنيابة 
العامة؟ ما ھي درجة الاھتمام المطلوبة بدور وأداء الوزارات 
ذات العلاقة الإسنادية لقطاع العدل كوزارتي الداخلية 

 أنكيف يمكن للمجتمع الأھلي ولوسائل الإعلام  والصحة؟
يساھما في التأثير ايجابيا ً على قطاع العدل؟ ما موقع الجمھور 
ككل من كل ذلك وما الذي يمكن فعله لإشراكه بھموم القضاء 

ما نوع الاحتياجات المادية و  ،ولتعزيز ثقته به؟ وأيضا ً
ير تحديد وما ھي معاي ،البشرية المطلوبة للنھوض بالقضاء

الجدارة  وتحقيق ذلك؟ ما الذي يمكن فعله لتغليب مبدأيّ 
ولتخفيف تأثير الاعتبارات السياسية والاجتھادات  ،والمھنية

  الارتجالية والمزاجية في إدارة القضاء؟
قطاع العدل ھو من أكثر  أنمن المعروف  ؛الموارد والإمكانات

وق القطاعات حساسية لارتباطه الوثيق بمنظومات الحق
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والحريات الفردية والجماعية وبإمكانية إعمالھا وترجمتھا على 
وبسبب ھذا الدور الھام له فھو يبقى بحاجة إلى . الأرض

إمكانات وموارد كافية ومستقرة تمكنه من العمل بشكل فعال 
يصبح  ،ولكي يتمكن ھذا القطاع من تحقيق ذلك. ومستديم
في ظل شح  كيف يمكن النھوض بأداء ھذا القطاع: السؤال

الموارد؟ كيف يمكنه أن يكون متجاوبا ً مع احتياجات الجمھور 
في وقت يعتمد فيه الفلسطينيون ككل على الموارد  ،الفلسطيني

الأجنبية والتي نعلم جميعا ً أنھا مشروطة وغير مستقرة ولا 
تنسجم دائما ً مع ما نريد؟ ما الذي يمكن فعله لجعل ھذا القطاع 

قل اعتمادية على الموارد الأجنبية وما أي قل كلفة، وبالتالأ
يلازمھا من شروط؟ ھل يمكن التوفيق بين مطالب ورغبات 
واحتياجات الفلسطينيين من جھة، ومجاراة الشروط 
والاعتبارات السياسية والأمنية التي تلازم الموارد الأجنبية من 
جھة أخرى؟ وأيضا ً، ھل ھناك من أولويات في ھذا القطاع؟ 

غي أن تنفق الموارد والإمكانات البشرية والمادية على وھل ينب
 أننه ينبغي أأم  ،بالتساويالعدل عناصر ومركبات قطاع 

  يكون ھناك أولويات؟
نه لكي يستطيع قطاع العدل أمن الواضح  ؛التعليم القانوني

القيام بدوره ولكي يحقق أھدافه الحالية والمستقبلية فھو يبقى 
. وثقافية ومنظومة قيمية ملائمة بحاجة إلى بيئة مجتمعية

كيف يمكن الارتقاء بمستوى القائمين : والسؤال الھام ھنا ھو
  على ھذا القطاع وبدرجة وعي الجمھور كطرف متلقٍ 

؟ ما نوع القيم والثقافة التي ينبغي تعزيزھا مجتمعياً "لخدماته"
لمساندة قطاع العدل لتمكينه من القيام بدوره؟ ما دور الجامعات 

ليات الحقوق والقانون ومنظمات المجتمع الأھلي ذات وك
المطلوب " والتثقيف"العلاقة بھذا الأمر؟ ما ھي طبيعة التعليم 

  الطرق الملائمة لذلك؟ووما ھي الآليات 
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  :ولتقديم المعالجة العملية لھذه الإشكاليات يمكن البدء بما يلي

تحديد محاور ومجالات التطوير المطلوبة في قطاع العدل  •
في فلسطين ووضعھا في جدول أولويات وتقديرات زمنية 

 .مناسبة
البشرية وتحديد نوع التطوير المطلوب للقدرات المادية  •

والتحسينات المرغوبة والممكنة في كل مجال من المجالات 
 .المشكلة لقطاع العدل

 due process)(تطوير منظومة إجراءات قضائية  •
 .الإنسانية مناسبة وفعالة مستندة لمبدأ الكرامة

تطوير آليات ووسائل محددة لتعزيز منظومة القيم المراد  •
 .العدلغرسھا وتعزيزھا في مختلف مجالات قطاع 

من امتلاك القدرة على  العدلتطوير آليات تمكن قطاع  •
التجدد بشكل يضمن فاعلية أدائه ويمكنه من والتأقلم 

 .الاستجابة البناءة في ظل التغيرات الداخلية والخارجية
تطوير آليات ومبادرات محددة لخفض تكلفة قطاع العدل  •

 .دون أن يكون ذلك على حساب فعالية الأداء
تطوير آليات ضبط لمجموعة العلاقات الداخلية بين  •

مختلف الأطراف ذات العلاقة بقطاع العدل كوزارة العدل 
، ونظام القضاء والشرطة ونقابة المحامين ووزارة الداخلية

 .وما إلى ذلك
تخاذ مبادرات عملية وميدانية لحماية قطاع العدل من ا •

التأثيرات السلبية لحالة الانقسام الراھنة وخاصة ً في قطاع 
 .غزة
إيجاد آليات محددة لتعزيز دور الجمھور والإعلام  •

 . يجابي على قطاع العدلوالمجتمع الأھلي في التأثير الإ
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  لجان العمل التي أعدت ھذه الرؤية

ت إليه اللقاءات المختلفة من مناقشات ومداولات لترجمة ما انتھ
وخلاصات طوال عدة شھور، تم تشكيل ست لجان فنية 

: وھذه اللجان ھي .كل منھا في مجال محدد تعمل ،متخصصة
لجنة القضاء، لجنة النيابة العامة، لجنة وزارة العدل، لجنة 
. ينقابة المحامين، لجنة التعليم القانوني، ولجنة المجتمع المدن

استخدمت اللجان ما توّفر لھا  ،ولإنجاز ما أنيط بھا من مھام
من مصادر ومعطيات وأدبيات صادرة عن مختلف الجھات 
الرسمية والأھلية، وخبرة ذوي الاختصاص، وتم ذلك في 
ضوء التوافق على مجموعة من الأسس المرجعية التي تم 

  :وھذه الشروط ھي .تطويرھا

دولة المنشودة ونوع القيم أن يؤخذ بالاعتبار ماھية ال •
والمؤسسات المرغوبة وقدرتھا على الاستجابة لرغبات 

  .الناس ومصالحھم
أن تأخذ عملية التخطيط لھذا القطاع ماھية وطنية عبر  •

وأن تركز على  ،انبثاقھا من واقع واحتياجات الفلسطينيين
 .مبادئ وقيم مستمدة من الكرامة الإنسانية

ل محددة لتعزيز منظومة أن يتم تطوير آليات ووسائ •
في مختلف مجالات قطاع  تعزيزھاالقيم المراد غرسھا و

 .العدل
أن تتسم العملية بالشمولية بحيث تضمن الضفة الغربية  •

 .وغزة مع مراعاة خصوصية الأوضاع في غزة
أن تتم العملية على مستوى قصير ومتوسط وبعيد  •

ما المدى، ولكن في إطار الربط المنطقي والسياساتي في
 .بينھا
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أن يتم تحديد نوع التطوير المطلوب للقدرات المادية  •
والبشرية والتحسينات المطلوبة والممكنة في كل مجال من 

 .المجالات المشكلة لقطاع العدل
أن يتم تناول وتغطية جميع العناصر المكونة لقطاع العدل  •

وھي القضاء والنيابة العامة والشرطة ونقابة  ؛والمؤثرة عليه
مين وكليات القانون في الجامعات ومؤسسات المجتمع المحا

إضافة إلى  نسان،الإالمستقلة لحقوق الفلسطينية المدني والھيئة 
 .الوزارات المساندة كوزارتي الداخلية والصحة

أن تتضمن عملية التخطيط مقترحات محددة لآليات عمل  •
وضبط لمجموعة العلاقات الداخلية بين الأطراف ذات العلاقة 

اع العدل كوزارة العدل ونظام القضاء والشرطة ونقابة بقط
 .، وما إلى ذلكالمحامين ووزارة الداخلية

أن تراعي عملية التخطيط ندرة الموارد وشحھا وضرورة  •
ترشيد كلفة قطاع العدل وأن يتم التفكير بآليات ومبادرات 
محددة لخفض تكلفة ھذا القطاع لكن دون أن يكون ذلك على 

 .الأداءحساب فعالية 
تحديد مجالات تطوير محددة في كل جانب من جوانب  •

قطاع العدل وأولوياتھا ووضعھا في جداول زمنية محددة 
 .وواقعية قابلة للتنفيذ

أن تتضمن عملية التخطيط مقترحات محددة بخصوص  •
التعليم والتثقيف القانوني والعام المطلوب للقائمين على القطاع 

 .والجمھور
ددة لتعزيز دور الجمھور والإعلام تقديم مقترحات مح •

 .والمجتمع الأھلي في التأثير الإيجابي على قطاع العدل
إيلاء الجوانب التقنية الأھمية اللازمة إلى جانب الاھتمام  •

 .بالجوانب التنظيمية والسياساتية
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المُشكّلة منھا ) وبالتالي المؤسسات(أن تكون المجموعات  •
 .ستعمل فيه متخصصة وذات خبرة في الجانب الذي

فيجب أن ) أي المُخرجات النھائية(أما المُنتج المرغوب ذاته  •
يتسم بالصلابة والتماسك والانسجام والتكامل إضافة إلى 

 .القابلية للتطبيق والفاعلية وديمومة التأثير
أن يتم عرض ونقاش ما تنُجزه ھذه المجموعات في لقاء  •

 .موسع
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  صور من اجتماعات اللجان المختلفة

  

صورة من اجتماع لجنة مؤسسات حقوق 
  ٢٠٠٨تشرين ثاني  ٢٥بتاريخ  الإنسان

/ نقابة المحامينصورة من اجتماع لجنة 
  ٢٠٠٨تشرين ثاني  ٢٧المحاماة بتاريخ 

  

صورة من اجتماع لجنة وزارة العدل 
  ٢٠٠٨تشرين ثاني  ١٣بتاريخ 
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  : ت بـأما الطريقة التي اعتمدتھا اللجان في عملھا فقد تمثل
تحديد أھم المشكلات والتحديات التي تعترض بنُية وأداء كل  :أولاً 

  .فاعل من المفاعيل المكونة للقطاع
تحديد الأھداف المرحلية التي يمكن لذلك الفاعل أن يحققھا  :ثانياً 

  .في المديين القصير والمتوسط
 ً تحديد التدخلات والنشاطات والمبادرات والبرامج المناسبة  :ثالثا
  .تحقيق الھدف المرحليل

 ً تحديد الھدف الاستراتيجي الجزئي لكل فاعل والذي ھو  :رابعا
  .جزء من الھدف الاستراتيجي العام للقطاع ككل

تحقيق دولة : "على أنهالھدف الاستراتيجي العام  وقد تم تحديد
القانون والمؤسسات وصيانة الحقوق والحريات العامة والكرامة 

  :خلال، وذلك من "الإنسانية

النھوض بمنظومة العدل على قاعدة الأدوات القانونية  •
  .الكفيلة برفع مستوى أدائھا واستعادة ثقة الشارع الفلسطيني

ة سَ نجاز خطة وطنية إستراتيجية للعدالة كفيلة بمأسَ إ •
 .منظومة العدالة وفقاً للمعايير الدولية

التأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء وتوفير  •
 .القاعدة القانونية والموارد المادية والبشرية اللازمة لذلك

تطوير مؤسسات التعليم القانوني ونشر ثقافة واحترام  •
 .سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الكرامة الإنسانية

تعزيز معايير الشفافية والنزاھة في أوساط أركان العدالة  •
 .قابية فاعلةالفلسطينية والقائمين عليھا وتوفير آليات ر
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  نتائج عمل اللجان

عرضت لاحقاً  ،أنتجت اللجان الست مقترحات أولية في حينه
وعلى ضوء . ٢٠٠٩شباط  ٢٧و ٢٦في لقاء على مدى يومي 

النقاشات المعمقة لما أنتجته اللجان، خرجت مجموعة 
المؤسسات الأھليةّ والفعاليات والمختصون الذين شاركوا بذلك 

التي نضعھا أمام الجميع أفراداً ومؤسسات،  اللقاء بھذه الوثيقة،
رسمية وأھلية، بغية الدفع باتجاه تبني خطة وطنية لتطوير أداء 

بما في ذلك تعزيز استقلال القضاء  العدلمؤسسات قطاع 
أما . وتحسين أداء مختلف أفرع قطاع العدل في فلسطين

  :مخرجات ھذا الجھد فيمكن تقسيمه إلى مجموعتين

  ت على مستوى القطاعالتدخلا: أولا

تم تشخيص عدد من الإشكاليات العامة التي تؤثر على قطاع 
العدل بمجمله، واقترحت مجموعة من التدخلات العامة 
والأساسية التي يمكن أن تنھض بحالة العدالة إذا ما تم الأخذ 

وعلى رأس ھذه الإشكاليات يقف الاحتلال الكولونيالي . بھا
لتي لا حصر لھا جاثماً فوق صدر ھذا بعبئه الثقيل، ومعوقاته ا

جمع الشركاء على أن ھذه الإشكالية تتعدى أوقد . القطاع
ً في حركة  قدرات المجتمع المدني الذي يشارك موضوعيا

ن إزالة وعلاج آثار الاحتلال التحرر الوطني الفلسطيني، لأ
لى إومشاكل السيادة يحتاج بالأساس إلى تدخلات سياسية و

  .فلسطيني لحريته واستقلالهتحقيق الشعب ال
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ات التي يمكن معالجتھا على المستوى يأما على صعيد الإشكال
أن قطاع إلى  الانتباهالوطني، فقد خلصت النتائج إلى ضرورة 

يشتمل على المكونات الستة التي جرت الإشارة إليھا العدل 
على معالجة عمل يجسم وطني مھني،  أعلاه، تتفاعل في نطاق

، ويسھم في العدلقسام، وإعادة مأسسة قطاع تداعيات الان
لمعالجة ھناك حاجة ن أ واتضّح. ابتكار آليات إبداعية للتواصل

، بما فيھا العدلفي البنية التحتية لمؤسسات  جوانب النقص
المباني والأجھزة وبرامج الكمبيوتر والأثاث واللوازم 

ن وھذا يستدعي تأمين الموارد المالية اللازمة م. المناسبة
خذين بعين الاعتبار أھمية ترشيد الإنفاق آموازنة السلطة، 

ما أمكن ذلك، وتقليل الاعتماد على التمويل  وحداتالوترشيق 
  .الأجنبي المباشر

كما أن ھناك حاجة لتعزيز وبناء قدرات الكادر الوظيفي على 
مختلف مستوياته من خلال تطوير برامج وطنية ودائمة 

. تمر حسب الحاجة والتخصصللتدريب الابتدائي والمس
 ىبالإضافة لأھمية تطوير أنظمة لتلقي ومتابعة شكاو

المواطنين، وتفعيل وحدات العلاقات العامة والتواصل 
  .المجتمعي

وفي نفس السياق، ھناك حاجة لتبني وتطوير تشريعات وأنظمة 
ولوائح تھدف إلى إيضاح العلاقة بين المكونات الأساسية 

لبس أو تنازع على الصلاحيات، وبما  ، بحيث تزيل أيللعدل
وھنا نجد أن . يؤدي إلى التنسيق والتكامل بين الأفرع المختلفة

إنشاء وتفعيل المحكمة الدستورية قد يسھم في توفير علاج 
كما أن . لغموض بعض القوانين أو للتنازع حول الصلاحيات

تعزيز التخطيط الوطني الاستراتيجي المتكامل، وإشراك جميع 
نات القطاع بشقيھا الرسمي وغير الرسمي في ھذه العملية مكو
  .العدلقطاع سھم بدوره أيضا في الارتقاء بحالة يس
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وھذا كله يحتاج إلى قرار سياسي لإلزام الأجھزة الأمنية 
بتطبيق القانون ووقف التعديات وتنفيذ قرارات المحاكم تحت 

ً لوضع تشري. طائلة المسؤولية والمحاسبة  عاتويحتاج أيضا
فعالة تسھم في تعزيز المأسسة  ودراسة إمكانية إنشاء أجسام

   .والمساءلة والرقابة، وتحارب الشخصنة والمحسوبية
إعداد خطط ومشاريع لسد النقص في ن إفومن جانب آخر 

مرافق العدالة الجنائية المساندة من ناحية الكادر والمرافق، 
انية وتطبيقاتھا بالإضافة لإدراج مفاھيم احترام الكرامة الإنس

  .يسھمان أيضا في تعزيز الوصول للعدالة
التدخلات المقترحة على المديين  طبيعةوالجدول أدناه يلخص 

  .في قطاع العدل ككل الآني والبعيد

  التدخلات في القطاع ككل): ١(جدول رقم 

كاليات   الرقم الإش
  الرئيسية

  المطلوب على المدى الطويل  المطلوب على المدى القصير

  الاحتلال   .١
  
  

ه  • ف مكونات دل بمختل اع الع نح قط م
أثيرات  ام الت ات أم مود والثب ات الص مقوم

 .للاحتلالالسلبية اليومية 
الربط بين النھوض  بأحوال قطاع العدل  •

  .  وقدرة الناس على الصمود في وطنھم

ة  • تلاك رؤي ى ام ل عل العم
 .استراتيجية للمستقبل

ة  • تجنيد قطاع العدل لخدمة عملي
رر و وطني التح تقلال ال الاس

اء  ة البن ي عملي اھمة ف والمس
  .  الوطني

وح    .٢ دم وض ع
ة  ة الدول ماھي

  المنشودة 
  
  

ين  • ن المختص ي م م وطن كيل جس تش
طينية  ة الفلس ة الدول ي طبيع ث ف للبح

  .المرغوبة

ة نشاطات وأداء  • تكييف ومواءم
ع  ب م اع لتتناس ات القط مكون

 .طبيعة الدولة المنشودة
د • اع الع اركة قط ل ضرورة مش

في تحديد ملامح الدولة الفلسطينية 
  . العتيدة

ل    .٣ الفص
ي  الجغراف
ين  والسياسي ب

إنشاء جسم وطني مھني يمثلّ القطاعات •
داعيات  ة ت ة، لمعالج مية والأھلي الرس
ة للتواصل  ات إبداعي ار آلي ام، وابتك الانقس

دل  • العمل على مأسسة قطاع الع
أثيرات دبھ ن الت ينه م ف تحص

ية  ة(السياس ة الحزبي ) وخاص
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كاليات   الرقم الإش
  الرئيسية

  المطلوب على المدى الطويل  المطلوب على المدى القصير

 .بين شطري الوطن  الضفة وغزة
يم والإجراءات   • رارات والمراس وقف الق

  .الانقساملتي تعزز الأحادية ا

 .مستقبلا
تثمار • تراتيجي  الاس دائم والإس ال

  . والمواطنينفي وحدة الوطن 
وح    .٤ دم وض ع

ة  وع منظوم ن
دل  الع
ة  المرغوب

  لفلسطين 

ة  • عف الحال اط ض نيف نق د وتص تحدي
 . الراھنة لقطاع العدل

دل  • اع الع ات قط ر ومكون د عناص تحدي
 .بدقة
ة  • وير أنظم حة وتط ات واض اء آلي إنش

ور  اركة الجمھ مان مش راءات لض وإج
ديات  د التح اركة بتحدي ن المش ه م وتمكين
ر  ل عناص رض عم ي تعت ات الت والمعوق

 . ومكونات قطاع العدل
يادة  • انية وس ة الإنس يم الكرام ال ق إدخ

اع ات قط ل مكون ة وعم ي بني انون ف  الق
 . العدل

دل  • ة الجمھور بقطاع الع رفع مستوى ثق
  . وبدوره المجتمعي

اط  • ة نق ى معالج ل عل العم
 .الضعف

ف  • ين مختل ة ب ط العلاق رب
ة  اع برؤي ات القط عناصر ومكون

 .واضحة وأھداف واضحة
ن  • ه م ور وتمكين مين الجمھ تض

د  ة بتحدي اركة  الفاعل المش
التحديات والمعوقات التي تعترض 

ات ر ومكون ل عناص اع  عم قط
 .العدل وكذلك الحلول المناسبة

اد • اع  اعتم ور بالقط ة الجمھ ثق
ي خطط  ية ف از رئيس ة ارتك كنقط

  .التطوير والتحسين المستقبلية

وح    .٥ دم وض ع
اع  دود قط ح

  العدل 
  

وائح  • ة ول تبني وتطوير تشريعات وأنظم
ة ب اح العلاق ية لإيض ات الأساس ين المكون

د اع الع بس أو لقط ل أي ل ث تزي ل، بحي
 . على الصلاحيات تنازع

 .التنسيق والتكامل بين الأفرع المختلفة •
تورية  • ة الدس ل المحكم اء وتفعي إنش

وانين  لغرض إزالة الغموض عن بعض الق
 . ومعالجة التنازع حول الصلاحيات

تراتيجي  • وطني الاس يط ال ز التخط تعزي
ات القطاع  ع مكون المتكامل، وإشراك جمي

   .بشقيھا الرسمي وغير الرسمي بذلك

ون تر • ور المك يخ حض س
ر  ل عناص ي عم ي ف المجتمع

 .ومكونات قطاع العدل
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كاليات   الرقم الإش
  الرئيسية

  المطلوب على المدى الطويل  المطلوب على المدى القصير

عف    .٦ ض
ات  الإمكان
وارد  والم
رية  البش
 ً ا ة كمّ  والتقني

 ً   ونوعا
  

وظيفي  • ادر ال درات الك اء ق ز وبن تعزي
رامج  ر تطوير ب على مختلف مستوياته عب
وطنية ودائمة للتدريب الابتدائي والتمھيدي 

 . والمستمر حسب الحاجة والتخصص
ة مع • ي البني نقص  ف ب ال ة جوان الج

ق  اني والمراف وفير المب ا ت ا فيھ ة، بم التحتي
اللائقة والأجھزة واللوازم  والنظم الإدارية 

 . العصرية الفعّالة
ا أمكن  • ترشيد الإنفاق وترشيق الأقسام م

 .ذلك
كاوى  • ة ش ي ومتابع ة لتلق وير أنظم تط

المواطنين، وتفعيل وحدات العلاقات العامة 
  .مجتمعيوالتواصل ال

ة  • ة اللازم وارد المالي أمين الم ت
 .من موازنة السلطة

ل  • ى التموي اد عل ل الاعتم تقلي
 .الأجنبي المباشر

وادر • داد ك دا  إع ة جي مؤھل
رة من  للاستغناء عن الأعداد الكبي
  .الموظفّين

نمط  •  التعليم القانوني   .٧ ن ال انوني م يم الق راج التعل إخ
انوني  ر الق دعم التفكي ط ي ى نم المدرسي إل

  .ي السياق المجتمعيف

انوني،  • يم الق كال التعل ع أش تنوي
دي،  ر النق ى التفكي ز عل والتركي
ي  ة ف ات فرعي اء تخصص وإنش
يم  ة التعل التعليم القانوني، وأخذ بني
ار  ين الاعتب تمر بع انوني المس الق

  .في تصميم البرامج التعليمية

  

 ً   التدخلات على مستوى مكونات القطاع الستة: ثانيا

تتضمن الإشكاليات والأھداف المرحلية  خصات لجداولفيما يلي مل
  .عدل الستوالتدخلات المطلوبة في كل واحدة من جزئيات قطاع ال
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  القضـــــــــاء  . أ
تم تحديد الھدف الاستراتيجي الخاص على أنه تفعيل جھاز قضائي 

  .حقق العدالة ويصون كرامة المواطنينمستقل ي

يعي بھدف استحداث ن ھناك حاجة للتدخل التشرأمن الواضح 
ً لتشكيل مجلس القضاء الأعلى على  محاكم متخصصة، وأيضا
أساس تمثيلي، بحيث يضم في عضويته ممثلين عن المجتمع المدني 

ً لمعايير الاختيار ومدته بالإضافة . ويحوي في طياته أيضا توضيحا
  .لسد العجز في التشريعات وتوحيدھا بين جناحي الوطن

معايير واضحة للفصل في  عكما أن ھناك ضرورة لوض
التي قد تظھر حول الصلاحيات أو التجاوزات داخل  "النزاعات"

حلول فعالة وابتكار  ةسَ جھاز القضاء، وبما يسھم في تعزيز المأسَ 
تفعيل دور الشرطة القضائية في القضائي و "الاختناق"لمشكلة 

ئي وإدارة الدعوى وإنفاذ القانون، بالإضافة لتفعيل التفتيش القضا
   .واستحداث نظام شفاف لاختيار القضاة ولنشر الأحكام القضائية

ً  يعتبر التعليم القضائي بأنواعه رافداً و وأمراً لعملية الإصلاح،  ھاما
   .لإبقاء القضاء على صلة بواقع المجتمع وسياقه ضرورياً 

  القضاء: )٢(جدول رقم 

 المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم
ي الفص .١ ل الجغراف

 والسياسي
ار  ام وابتك اء الانقس إنھ
 آليات إبداعية للتواصل

ات  • مل القطاع ي يش ي مھن م وطن كيل جس تش
داعيات  ة ت ى معالج ل عل ة للعم مية والأھلي الرس

 .العدلالانقسام وإعادة مأسسة قطاع 
ص  .٢ دم تخص ع

 المحاكم والقضاة
اكم  تحداث مح اس

ة  ثلا (متخصص م
محاكم تجارية، عمالية، 

 )وما إلى ذلكاث، أحد

 .تعيين وتدريب قضاة متخصصين •
 .رصد الأموال اللازمة •
 .حسب الحاجة التدخل التشريعي •
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 المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم
اء  .٣ عف الانتم ض

 المؤسسي
اء  ى قض ول إل الوص
 مستقل، ومحايد وفعّال

 .الرقابة التشريعيةتعزيز  •
 .قيام القضاء بإخضاع نفسه للمساءلة •
 .إصدار التقارير الدورية •
 .القضاةوترقية  وتعيين راختياتعزيز شفافية  •
ة، الشفافية الإصرار على مبادئ  • والمحاكمة العادل

 .بما في ذلك علنية المحاكمة
 .نشر الأحكام القضائية •
 .استحداث نظام لتلقي الشكاوى •

ة  .٤ عف البني ض
 التحتية للمحاكم

ين  وفير تحس ة  وت البني
 التحتية للمحاكم

اء • ز/ إنش اكم والأجھ بة للمح اني مناس وفير مب ة ت
 .والأثاث واللوازم للقيام بوظائفھا

وارد  .٥ عف الم ض
اً  رية كمّ البش

 ً  ونوعا

اء  درة القض ز ق تعزي
ام  ن القي ه م وتمكين

 بوظائفه بفعالية

ة في المحافظة  • رة المحكم مراعاة حجم سكان دائ
 .عند تحديد ملاكاتھا

راءات  • ة إج ين والترقي دارة التعي اس الج ى أس عل
 .والتقييم الموضوعي والمھنية

وير • ذ تط دائي وتنفي دريب ابت رامج ت دي ب  وتمھي
تمر ي  ومس املين ف ة للع ات الفعليّ بة للاحتياج مناس
 .القطاع

يس مجلس  آلياتوضع  • تفعيل إدارة القضاء الضعف الإداري .٦ للفصل بين صلاحيات رئ
ون  اكم ليك دير الإداري للمح ى والم اء الأعل القض

ة للقضاء، ف ة العام ى السياس ا الأول المشرف عل يم
انون اني، وفق الق ة يقوم الث يير الأمور الإداري ، بتس

 .اليومية للمحاكم
تحديث الأنظمة والإجراءات بما يتلاءم مع خطط  •

 .مأسسة القضاء
يق  .٧ اب التنس غي

ين  ل ب المتكام
دات  اع وح قط

  العدل

ة  د العلاق إيضاح وتحدي
لاحيات  ع الص وتوزي
اء  س القض ين مجل ب
ة  الأعلى وكلا من النياب

 مة ووزارة العدلالعا

وائح بغرض  • ة ول ي وتطوير تشريعات وأنظم تبن
تحديد وإيضاح مجالات التقاطع في إدارة العدالة بين 
ة  ة العام ن النياب لا م ى وك اء الأعل س القض مجل

 .ووزارة العدل
ة  • ق بيئ روري خل ر الض ن غي لان م ام يجع ونظ

لطتين  ل الس ن قب ى القضاء م ة عل ة مالي ود رقاب وج
 . ريعيةالتنفيذية والتش
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 المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم
ين  .٨ ايير تعي مع

 قضاة 
فاف  ام ش تحداث نظ اس
ومعلن لاختيار القضاة  

ي الإ • تمرار ف ائية الاس ائف القض ن الوظ لان ع ع
  .الشاغرة في وسائل الإعلام

ن  • بق ع لان المس ي الإع ايير الت تناد يالمع تم الاس
 .في الاختيار إليھا
ينتوزيع مسؤولية الاختيار على  • ، نفصلتينم لجنت
 . رشح والأخرى تختار وتعينّحدھما تأ
ي في  • تمكين جھات خارجية من إبداء الرأي المھن

 .أمور ذات علاقة بالمنصب العام
رامج  .٩ عف ب ض

اة  دريب القض ت
دم  تتھا وع وتش

 وطنيتھا

م وم ة دع ة عملي أسس
ي  ائي ف دريب القض الت

ا  ة مراحلھ ي (كاف ا ف بم
اندة ك مس د  ذل المعھ

طيني  ائي الفلس القض
 )بمھامهللقيام 

دريب  • ام ت اد نظ طيني اعتم دفلس دروس وموح ، م
 .مبني على الاحتياجات الوطنية الموضوعية

 .التركيز على المھارات والجوانب العملية •
 .الزمالي مكوّن الإشرافتعزيز  •
توجيه التدريب نحو تمكين القاضي من لعب دور  •

 .قيادي في البناء الوطني
ل  .١٠ اب تمثي غي

ي ي  مجتمع ف
س  كيلة مجل تش

 الأعلىالقضاء 

اء  س قض كيل مجل تش
ة  ه كاف ل في ى تمثّ أعل

ى بالإضافةالسلطات   إل
ع  ات المجتم مؤسس

 المدني

ى  • نص عل ريعي ي ديل تش س  أنتع وية مجل عض
 أنالقضاء الأعلى تكون ممثلة للسلطات الثلاث على 

ةتكون السلطة القضائية صاحبة   بالإضافة، الأغلبي
ى ن المجت إل ين ع دني ممثل انوني والم ع الق ى (م عل

وق،  ات الحق امين، كلي ة المح ال نقاب بيل المث س
 ).شخصيات اعتبارية عامة

ن  • يب  أنيمك ا صلاحية تنس ة العلي تعطى المحكم
اء  س القض اء مجل ىأعض ات  الأعل ين الفئ ن ب م

 ً  .المذكورة آنفا
دم  .١١ ةع / أحقي

ض  لاحية بع ص
اة  اءالقض  كأعض

في مجلس القضاء 
  الأعلى

س ق ى مجل اء أعل ض
  يشكل وفقاً للقانون

ن  • بق ع لان المس ي الإع ايير الت تناد يالمع تم الاس
 .في الاختيار إليھا
التأكيد على وجوب وجود أعضاء في المجلس يتم  •

 .انتخابھم من قبل الجسم القضائي

د  تسييس القضاء .١٢ ي ومحاي اء مھن قض
 وعادل

ي  • دخل ف ة للت ريم أي محاول ريع لتج تحداث تش اس
 .عدالةقضائي والتأثير على سير الالشأن ال

تعزيز أدوات مساءلة القضاء بما في ذلك وصول  •
 . وسائل الإعلام إلى المعلومات
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 المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم
رابات،  .١٣ الإض

ل،  ل العم تعطي
اعات  ر س وقص

 الدوام

زامتطوير تعليمات واضحة ومحددة  • قضاء جاد وفعّال دوام  للالت بال
 .بشكل صارم واعتماد آليات فعّالة لتنفيذھا بدقة

 .تطوير أدوات لرفع نجاعة العمل في المحاكم •

ي  الاختناق القضائي .١٤ ريع ف ت الس الب
 القضايا

دة انجاز كل  • د م التدخل التشريعي من خلال تحدي
ة  ة، (من مراحل المحاكم ام، المحاكم ق، الاتھ التحقي

 ).الطعن
 .استخدام آليات الإدارة التفاضلية للقضايا •
ا  • اكم بم ص المح ن تخص تفادة م ك الاس ي ذل ف

دريب  غيرة وت ايا الص اكم للقض وء مح ة نش إمكاني
لحية  لاحياتھم الص تخدام ص ى اس لح عل اة الص قض

 .حل النزاعاتبشكل ناجع في 
 .الإجراءاتتبسيط  •
 .المحاكم وإدارةالقضايا  إدارة أتمتة •
 .توفير الكادر المدرب والبنى التحتية •
ات  • تفعيل التفتيش القضائي بما في ذلك توضيح آلي

 .ي للمواطنينالشكاو
وارد  .١٥ عف الم ض

 المالية
ة  وارد المالي أمين الم ت
ة  ن موازن ة م اللازم

 السلطة

راء • لطة  إج ات الس ة لاحتياج ات دوري دراس
 .ورصدھا في موازنة كل سنة الأموالالقضائية من 

تدني ثقة الجمھور  .١٦
درة  القضاء  في ق
ة  على خدمة العدال
اء  لحة القض لمص

 غير النظامي

تعادة ث ور اس ة الجمھ ق
 في القضاء

تفعيل عمل المحاكم من خلال السرعة في البت  •
ة  في القضايا، من دون الإخلال بضمانات المحاكم

 .العادلة
 .الأحكامتنفيذ  •
 .خطة تواصل مجتمعي إعداد •
 .تفعيل دائرة العلاقات العامة والتواصل المجتمعي •
ام القضاء في  • دور ومھ ة ب إصدار نشرات تعريفي

 .التركيز على إنجازاته ونقاط قوتهخدمة العدالة و
ة  .١٧ عف البني ض

ة  امالقانوني  للأحك
 القضائية

دة  ة موح اد منھجي اعتم
 للحكم القضائي

 .اقتراح تشريعات •
 .تدريب تمھيدي ومستمر •
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 المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم
مفاھيم  إدراجعدم  .١٨

وتطبيقات الكرامة 
انية وق  الإنس وحق
في العمل  الإنسان
 القضائي

ة  إدراج اھيم الكرام مف
وتطبيقاتھا في  ةالإنساني

 العمل القضائي

  .مواد للقراءة •
 .تدريب •
 .تدخل تشريعي •

شخصنة المؤسسة  .١٩
/ وتبعيتھا لشخص

  أشخاص

ى  ة عل ة المبني المأسس
لاحيات  وح الص وض
ة  ا والرقاب وتوزيعھ

 والمساءلة

ز المأسسة  • ة تسھم في تعزي وضع تشريعات فعال
 .والمساءلة

دخل  .٢٠ زةت  الأجھ
ة ي  الأمني ف

لاحيات  ص
دم  اء وع القض
ض  زام بع الالت
انون  ان بالق الأحي
ام  ذ أحك وبتنفي

 .المحاكم

انون  تقل وق اء مس قض
 نافذ

 .الأجھزة بتطبيق القانون ووفق التعديات إلزام •

ة  .٢١ عف ھيب ض
ذ  اء وتنفي القض

 القضائية الأحكام

اء  ة القض ل ھيب تفعي
 الأحكام وإنفاذ

ائية  • رطة القض ل دور الش دعوى  وإدارةتفعي ال
 .تيش القضائيوالتف

ي  .٢٢ ص ف نق
ريعات  التش
ھا  تلاف بعض واخ
 بين الضفة وغزة 

ي  ز ف د العج س
دھا  ريعات وتوحي التش

 بين جناحي الوطن

 .تفعيل دور السلطة التشريعية •
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  العامةالنيابة   . ب
جھاز نيابة تم تحديد الھدف الاستراتيجي الخاص على أنه تفعيل 

تمثيل الحق العام  عامة تحكمه وتنظم أداءه القوانين وقادر على
 .بشكل فعّال

تحتاج النيابة العامة إلى تدخل تشريعي لسن قوانين داعمة لاستقلال 
النيابة العامة تقنيا، ولمساعدتھا على توصيف وتحديد مراكز 

كما تحتاج إلى إنشاء إدارات . ووظائف وواجبات مختلف المستويات
اللازمة  بالإضافة إلى أھمية توفير الحماية .ونيابات متخصصة

واللائقة بجھاز النيابة العامة لتمكين الطاقم من الإحساس بالأمن 
  . والطمأنينة

كما أن تطوير أنظمة عمل مھنية لحماية الجھاز من الصراعات 
الداخلية والاعتبارات الشخصية وتفعيل التفتيش والرقابة، ووضع 

  .سقوف زمنية لإجراءات التحقيق والاتھام والمتابعة والتنفيذ

 النيابة العامة: )٣(دول رقم ج
 المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات قمالر

ي   .١ ل الجغراف الفص
 والسياسي

ار  إنھاء اتالانقسام وابتك  آلي
 للتواصل إبداعية

ات  • مل القطاع ي يش ي مھن م وطن كيل جس تش
مية و ةالرس داعيات  الأھلي ة ت ى معالج ل عل للعم

 .العدلمأسسة قطاع  وإعادةالانقسام 
ة غ  .٢ اب الرؤي ي

ة و ة الوطني الخط
تراتيجية  الاس
دور  املة ل الش

 النيابة وعلاقاتھا 

اركة  يط بمش ز التخط تعزي
 المكونات ذات العلاقة

داد • ة  إع دور النياب وض ب ة للنھ ة وطني خط
 .قطاع العدلبمشاركة مكونات 

تحداث  عدم التخصص  .٣ ل / اس تفعي
رورية  ات الض التخصص

 لمواكبة روح العصر

  .نيابات متخصصةو إدارات إنشاء •
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 المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات قمالر

ة   .٤ عف البني ض
ة  ة للنياب التحتي

 العامة

تحسين البنية التحتية وتوفير  
 المرافق المناسبة

اء • ي / إنش ة ف ة العام اني للنياب وفير مب ت
رعي  ب الش ز الط اني مراك ات ومب المحافظ
وازم  اث والل زة والأث والمختبرات الجنائية والأجھ

 .للقيام بوظائفھا
وارد   .٥ عف الم ض

رية ك اً البش مّ
 ً  ونوعا

ة  ة العام درة النياب ز ق تعزي
ا  ام بوظائفھ وتمكينھا من القي

 بفعالية

ي يوجد  • ة الت رة المحكم اة حجم سكان دائ مراع
 .فيھا مقر النيابة العامة في المحافظة

 .الجدارة والمھنية اعتماد أسس •
 .المناسب توفير الكادر •
ذ تطوير  • دائيوتنفي دريب ابت رامج ت دي ب  وتمھي

املين في  مناسبةومستمر  ة للع للاحتياجات الفعلي
 .النيابة

وص   .٦ اب النص غي
القانونية الواضحة 
ل  ة لعم المنظم

 النيابة العامة

دعم و تدخل تشريعي • معالجة الفراغ التشريعي ز الال ي ستقلالتعزي  التقن
 .لنيابة العامةل
د  • تعديل القانون بما يساعد على توصيف وتحدي

ائف و ز ووظ فاختصاص ومراك ات مختل  واجب
 .النيابة العامة  أعضاءمستويات 

ام  • ة أم تقنين التدرج في تمثيل الحق العام والدول
 .القضاء من قبل النيابة

وح   .٧ دم وض ع
ة  ين النياب العلاقة ب
ات  ة والمكون العام
اع  رى لقط الأخ

  العدل

حة  ة واض ات تكاملي علاق
ات  ين مكون الاختصاصات ب

 قطاع العدل

ي وتطوير تشريعات  • وانين(تبن ديل ق ة،  تع قائم
وائح ة ول رض ) أنظم ةبغ داخل  معالج ايا ت قض

لاحيات  ن وزارة الص لا م ة وك ة العام ين النياب ب
إدارة  ق ب ا يتعل ى فيم العدل ومجلس القضاء الأعل

 ).إن وجدت(كل منھا وتراتبيتھا 

وارد   .٨ عف الم ض
 المالية

تأمين الموارد اللازمة بشكل 
 مستديم من الموازنة العامة

الكادر عبر التدريب وترشيد النوعي ب الاستثمار •
 . لإداراتاالإنفاق وترشيق 

ى   .٩ داء عل الاعت
 النيابة العامة

ة من  تمكين طاقم جھاز النياب
 الإحساس بالأمان والطمأنينة

ة  • از النياب ة  لجھ ة واللائق ة اللازم وفير الحماي ت
 .العامة

ة  فصل الصلاحيات • ن والنياب زة الأم ين أجھ ب
 .العامة

درات  • وير ق ؤولي تط انونمس اذ الق ث  إنف بحي
ن  ة م ة العام ين النياب ى تمك ادرين عل يصبحون ق

 . أداء وظيفتھا
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 المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات قمالر

تدني ثقة الجمھور  .١٠
از  درة جھ ي ق ف
ى  النيابة العامة عل

 خدمة العدالة

ي  ور ف ة الجمھ تعادة ثق اس
ة  ة العام از النياب درة جھ ق

 على خدمة العدالة

  .خطة للتواصل المجتمعي إعداد •
 .ى المواطنينشكاوة إيجاد آلية فاعلة لمعالج •
 .التواصل المجتمعيآليات تفعيل  •
ة  • ام النياب دور ومھ ة ب رات تعريفي دار نش إص

ا  ى إنجازاتھ ز عل ة والتركي العامة في خدمة العدال
 . وآليات المساءلة فيھا ونقاط قوتھا

طء  .١١ راءاتب  إج
ق  امالتحقي  والاتھ

 والمتابعة والتنفيذ

ي  راع ف راءاتالإس  إج
ق  امالتحقي ة و والاتھ المتابع
 والتنفيذ 

ة  • ددة وملزم ة مح داول زمني قوف وج وضع س
ق  راءات التحقي املإج ذ  والاتھ ة والتنفي والمتابع

 .تحت طائلة القانون والمساءلة
 .التفتيش/ تفعيل الرقابة الداخلية •

مانات  .١٢ ع ض تراج
 المحاكمة العادلة

ة  مانات المحاكم ز ض تعزي
 العادلة

اء • از  الارتق واقم الجھ وعي ط هوب يم  توجي التعل
 . لخدمة ھذا الغرض المستمر

شخصنة المؤسسة  .١٣
ا لشخص / وتبعيتھ

  أشخاص

المأسسة المبنية على وضوح 
ا  لاحيات وتوزيعھ الص

 والرقابة والمساءلة

وضع تشريعات فعالة تسھم في تعزيز المأسسة  •
 .والمساءلة

دخل  .١٤ زةت  الأجھ
ة ي  الأمني ف

ة  لاحيات النياب ص
ي  زام ف دم الالت وع

ض  ابع  نالأحي
 بالقانون

زام •  نيابة عامة مستقلة وفاعلة انون إل اذ الق ؤولي إنف ف هبتطبيق مس  ووق
 .التعديات
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  وزارة العدل  . ت
تطوير التخطيط تم تحديد الھدف الاستراتيجي الخاص على أنه 

والسياسات التشريعية وتحديث وتوحيد منظومة التشريع والمساعدة 
 .في تحقيق العدالة

ولات التھميش ومن تنازع الصلاحيات تعاني وزارة العدل من محا
وھي لذلك تحتاج إلى توفير الدعم . وسلبھا في أحيان أخرى

والمساندة من أعلى المستويات السياسية لتمكينھا الوزارة من القيام 
كما وتحتاج . بمسئولياتھا وفقاً لصلاحياتھا الموكلة لھا حسب القانون

المستقبلية، منعاً أيضا إلى التطوير المستمر لخططھا ولرؤيتھا 
  .لفرض أجندات وتصورات وأولويات خارجية عليھا

ومن جانب آخر، يتعين عليھا تعزيز مبادرات التنسيق والتكامل 
على قاعدة  العدلوالعمل المشترك بين المكونات المختلفة لقطاع 

المصلحة العامة، والتأسيس لفلسطين المستقلة، ولعب دور الرقيب 
الإنسان ضمن مؤسسات وأذرع السلطة على عدم انتھاك حقوق 

  .التنفيذية

  وزارة العدل: )٤(جدول رقم 

 مبادرات الأھداف المرحلية اتيالإشكال رقمال
ي   .١ ل السياس الفص

 والجغرافي
اء ار  إنھ ام وابتك اتالانقس  آلي
 للتواصل إبداعية

مل  • ي يش ي مھن م وطن كيل جس تش
ل  ة للعم مية والأھلي ات الرس القطاع

ام على معالجة تداعيا  وإعادةت الانقس
 .العدلمأسسة قطاع 

عدم قيام الوزارة بواجباتھا   .٢
لاحياتھا  اً لص وفق
ي  ا ف وص عليھ المنص

 القانون 

ى  • صلاحياتھامن تمكين الوزارة  ة عل ضغط من المؤسسات الأھلي
 .صناع القرار لإنفاذ القانون

ى  • انون عل ذ الق ل الإرادة بتنفي تفعي
 .المستوى السياسي

إنفاذاً  صلاحياتھان متمكين الوزارة  •
 .لمبدأ فصل السلطات وتكاملھا
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 مبادرات الأھداف المرحلية اتيالإشكال رقمال
ات   .٣ داخل الاختصاص ت

اب  لاحيات وغي والص
ين  ل ب يق المتكام التنس

 قطاع العدلوحدات 

اص  دود الاختص يح ح توض
 تداخل أوأي لبس  وإجلاء

انون  • دا ً ق انون وتحدي ل الق تفعي
 .المحكمة الدستورية

شخصنة المؤسسة وتبعيتھا   .٤
  أشخاص/ لشخص

ى وضوح المأ ة عل ة المبني سس
ة والصلاحيات وتوزيعھا  الرقاب

 المساءلةو

ي  • ھم ف ة تس ريعات فعال ع تش وض
 .والمحاسبة تعزيز المأسسة والمساءلة

دخلات   .٥ ةالت ي  الأجنبي الت
رض اول ف قاط/ تح  إس

ى  ا عل ا ورؤيتھ توجھاتھ
 الواقع الفلسطيني

وزارة  • خلق حالة ضد التدخل الأجنبي ط ال دائم لخط وير ال التط
ع و رض وض تقبلية بغ ا المس حاجاتھ

ات  ورة التوجھ ي ص انحين ف الم
ى  ي عل طينية، الت ط الفلس والخط
ا  ي نواياھ ادقة ف ة الص ات المانح الجھ
ال  ي مج طينية ف درات الفلس ز الق تعزي

 .إقامة العدل التجاوب معھا
يق   .٦ يط والتنس اب التخط غي

ا  عف الرؤي ترك وض المش
الوطنية الشمولية الخاصة 

 لعدلقطاع ابتطوير 

اون  ات التع ز علاق تعزي
ات  ين المكون ل ب والتكام

ة  دللالمختلف اع الع ى  قط عل
ة  لحة العام دة المص قاع

 والتأسيس لفلسطين المستقلة

 .ت للتنسيق والعمل المشتركامبادر •

عف و  .٧ وء /ض  إدارةأو س
 الكوادر البشرية

رامج  • الاستفادة القصوى من المتوفر رصد نقاط الضعف وتطوير ب
ة متخ ة تدريبي ادةصص ع  وإع توزي

 .الكوادر البشرية
ة  ضعف البنية التحتية  .٨ ى التحتي وفير البن يةت  الأساس

المناسبة واستخدامھا بأكبر قدر 
 ممكن من الفعالية والترشيد

 . رصد الاحتياجات •
 .مشاريع لتوفير الاحتياجات إعداد •

الوزارة  تدني ثقة الجمھور  .٩ ور ب ة الجمھ ز ثق تعزي
 والمؤسسات العامة

 .م خدمات ذات جودة عاليةتقدي •
 .تفعيل وحدة الشكاوي •
 .والإعلامخطة للتواصل  •

ات واضحة   .١٠ عدم وجود آلي
ين  لاحيات ب ع الص لتوزي
ي  تويين السياس المس

 والتنفيذي داخل الوزارة

ويض  ة وتف اللامركزي
ة  ب الحاج لاحيات، حس الص

 والممكن

جيع  • دارتش ل  إص نظم العم وائح ت ل
ويض في الصلاحي ات ترتكز على التف

مع توضيح المھام والمسؤوليات بشكل 
 .جلي
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 مبادرات الأھداف المرحلية اتيالإشكال رقمال
اب  .١١ ائل / غي عف الوس ض

ة  ق العدال اعدة لتحقي المس
ة  الطب الشرعي، (الجنائي

ة،  رات الجنائي المختب
 )أخرى

 .رصد الحاجات • توفير مرافق العدالة الجنائية
داد • نقص  إع د ال اريع لس خطط ومش

ودة  من ج كل يض ذ، بش ة التنفي ومتابع
شفافية ويعزّز ثقة الخدمة والمساءلة وال

 .الجمھور بھذه المكونات

اختلاف بعض التشريعات   .١٢
زة  فة وغ ين الض ة ب العدلي

 )مثلاً قانون الكاتب العدل(

ياغة ردود  • توحيد التشريعات ات وص د الاختلاف رص
  .تشريعية مناسبة

 

ات   .١٣ وح وثب دم وض ع
وان  ات دي ة وعلاق مرجعي

 الفتوى والتشريع

ات  ات وعلاق يح مرجعي توض
 نالديوا

ل أيّ  ريعية تزي ديلات تش ياغة تع ص
 .لبس في ھذا الخصوص

ابي حول   .١٤ غياب الدور الرق
واطن  وق الم ات حق انتھاك

 وكرامته

ابي  وزارة الرق ل دور ال تفعي
واطن  وق الم ة حق ى حال عل

 وكرامته

 .تفعيل وحدة شكاوي المواطنين •
تمكين العلاقة مع المؤسسات الأھلية  •

 .الإنسانالتي ترصد قضايا حقوق 

دمات   .١٥ ة خ دني نوعي ت
دمھا  ي تق ور الت الجمھ

التحكيم،  إجازات(الوزارة 
ازات ة  إج ة، خدم الترجم

دل،  ب الع التصديقات، كات
 )شكاوي المواطن

ة  ين نوعي توى وتحس ع المس رف
 وجودة الخدمة

ادة • ة  إع دمات المقدم يم الخ تقي
 .واقتراح تطوير طريقة أدائھا

عدم وجود خطة تشريعية   .١٦
 العدل لقطاع 

خطة تشريعية بمشاركة  رإقرا
 قطاع العدلأطراف 

ريعية  • ات تش ة بأولوي ع خط وض
 .فلسطينية مدروسة

اب   .١٧ ةغي م  الأتمت ونظ
ة  ات القانوني المعلوم

 الحديثة

و  ه نح ةالتوج تخدام  الأتمت واس
 نظم المعلومات الحديثة

 .رصد الحاجات •
داد • نقص  إع د ال اريع لس خطط ومش

 .ومتابعة التنفيذ

ع   .١٨ ل م عف التواص ض
 سسات المجتمع المدنيمؤ

ات  ى مؤسس اح عل الانفت
 المجتمع المدني 

ات  • ع المؤسس ل م ة للتواص خط
 .الأھلية

ع   .١٩ ل م اب التواص غي
 الجمھور

 .موقع الكتروني إنشاء • التواصل مع الجمھور
 .الإعلامالتنسيق مع وسائل  •
 .خطة للتواصل مع الجمھور •
 .وحدة التواصل المجتمعي إنشاء •
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مجموعة النيابة (حا صورة من لقاء أري
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  المحاماة ومھنةالمحامون   . ث
تم تحديد الھدف الاستراتيجي الخاص على أنه الإسھام في رفع شأن 

في مھنة المحاماة وقدرة المحامين على لعب دور الشريك الفاعل 
ً في تعزيز سيادة القانون والحقوق والحريات  قطاع العدل إسھاما

  .والكرامة الإنسانية

ضرورة تعزيز معايير وشروط  لقد برزت خلال عملية التشاور
من خلال دراسة تجارب مقارنة، بالإضافة  ،الدخول لمھنة المحاماة

إضافة إلى السوق الفلسطينية المستقبلية،  إلى ضرورة معرفة حاجة
الأدوار والصلاحيات الخاصة بمجلس النقابة  رورة توضيحض

. تشجيع العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحليووالطاقم التنفيذي، 
ابي على المستوى كما ويتعين على النقابة تفعيل دورھا الرق

وينُظر إلى . حد أھم مؤسسات المجتمع المدنيالوطني، بوصفھا أ
 امة ومركزية في تطوير أداءالتعليم القانوني المستمر كأداة ھ

  .الأساتذة المحامين

إلى إعمال نظام يتماشى مع دورھا المزدوج  بحاجة النقابة وتبقى
على ضمان جودة العمل القضائي وحماية  الذي يجب أن يكون قادراً 

إلى الحصول على الخدمات القانونية من  يلجأونالمواطنين الذي 
  . المحامين من جھة أخرىحماية حقوق ومصالح على  وقادراً  ،جھة

  المحامون ومھنة المحاماة: )٥(جدول رقم 

  المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم

ي  .١ ل الجغراف الفص
 والسياسي

ار  ام وابتك اء الانقس إنھ
 آليات إبداعية للتواصل

ات  • مل القطاع ي يش م وطن كيل جس تش
داعيات  الرسمية والأھلية للعمل على معالجة ت

  .العدلم وإعادة مأسسة قطاع الانقسا
ة .٢ اب الرؤي  غي

الواضحة والمستقرة 
ط  ار لخط والافتق
ة  ة مدروس تطويري

ذ  تقوية عمليةّ تطوير وتنفي
ذ  ة تنفي اءلة(ومراقب ) مس

ة  ة بالنقاب ط الخاص الخط
ومھنة المحاماة، كجزء من 

ا  • ارك بھ يط تش ة تخط ة عملي ى النقاب تتبن
ن  ن م اع ممك ع قط ة وأوس ان الفرعي اللج

رة، وتستخدمھا أعضائھا،  ا المق وتنشر خطتھ
 .رئيسية للمحاسبة كأداة
يم أدا • اً لحسن يتم تقي امھا وفق ة وأجس ء النقاب
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  المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم
ل  ى محم ذ عل تؤخ

 الجد
س  ة  وأدوات وأس ھويّ
ق  ة، وأداة لتعمي عمل النقاب

ة اع  وتقوي ي قط ا ف دورھ
ة العدل ، ووضعھا في مكان

ادرة  ا ق ن خلالھ ون م تك
ات  ة الحاج ى مواكب عل

المھنة المجتمعية وحاجات 
 ھاوأعضائ

 .تنفيذ خطتھا ومدى تحقيقھا أھدافھا المقرة
ا  • ة حاجتھ ا تلبي ة ضمن خططھ تضع النقاب

ادة  اند القي لطاقم تنفيذي وإشرافي متوسط، يس
اريع  رامج والمش ط والب ذ الخط ي تنفي ف

ا  ،والنشاطات رح لھ ل ويقت ويبرز أوجھه الخل
  .الحلول المناسبة بشكل مستمر

ين ضع .٣ ة ب ف العلاق
ات  ة والمؤسس النقاب
اع  ي قط ة ف الفاعل

دل  اء، (الع القض
ة، وزارة  النياب
ات  دل، كلي الع
ات  انون، المنظم الق

 )الأھلية

ين  ة ب زز العلاق أن تع
ة ومختلف مؤسسات  النقاب
ة  ات الفاعل اع والجھ القط
ن  ا م ة لتمكينھ ذات العلاق
ا  ا ووظيفتھ ة أدائھ مواءم
ب  ا لتواك ومخرجاتھ

 لمحلية المتوقعةالحاجات ا

ل  • ة تواص ام خط لال ع ة خ ور النقاب تط
  .وتشبيك مع الجھات المختلفة ذات العلاقة

ين مسؤول للتواصل  • ى تعي ة إل تسعى النقاب
ذا  ة لھ يرات اللازم ولى التحض بيك يت والتش

  .الدور
ذه  • ي ھ ة ف ة العام ة الھيئ رك النقاب تش

النشاطات قدر الإمكان، ويكون للجان الفرعية 
ة،  اً بارز اً دور ذا خطط النقاب ا، ويضمّن ھ فيھ

ل  ة التواص ك خط ي ذل ا ف بم
  .القطاعي"/المھني"
اريع و • ات مش ديم مقترح داخل /تق أو ت

  .تشكيل مجموعات ضغط/ تشريعي والتحالف
يم  .٤ ات تقي عف آلي ض

ة  داخلين لمھن ال
 المحاماة 

ايير  اك مع بح ھن أن تص
ول ة، /للقب رخيص معلن الت

ة  ى رعاي وم عل مفصلةّ، تق
ذ ل تنفي ات داخ ھا جھ
ة حة /النقاب ان واض لج

ة  الم والبني المع
والصلاحيات، وفقاً للقانون 
اج  ة ونت ة المرعي والأنظم
تراتيجي  يط الإس التخط

ك (لقطاع العدل  ا في ذل بم
ة ط النقاب ) خط

ة  ات المجتمعي والاحتياج
 المتوقعة

ات  • دى نقاب ول ل ايير القب ة لمع ة مقارن دراس
 .عربية/ المحامين في دول أخرى

ا في درا • سة لوضع المحامين في السوق، بم
ل  دخل، وتحلي ذلك من خلال ملفات ضريبة ال

بين  داد المنتس كلياّ"أع ة " ش ة ودراس للنقاب
ائج  الاحتياجات المستقبلية المتوقعة، ونشر النت
تقبل  يط لمس ة التخط ي عملي تخدامھا ف واس

 .النقابة ومھنة المحاماة
دل  • إشراك المؤسسات المختلفة في قطاع الع
ي تشغّ و ام الت ل مؤسسات القطاع الخاص والع

محامين في عملية التخطيط، من خلال لجان 
ي  دول زمن من ج ددّة وض داف مح ذات أھ

  .ضبوطم
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  المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم

ي  .٥ ق ف دام التفري انع
اب  روط الانتس ش
ين  لنقابة المحامين ب
ات  ي الجامع خريج
طينية  الفلس

 والأجنبية 

ار  ين الاعتب ذ بع أن يؤخ
انوني  يم الق ة التعل طبيع

ذ امي ال اه المح ي تلق
د  ي تحدي درب ف المت

 متطلبات الدخول للمھنة

ي دول  • ألة ف ذه المس لاج ھ بل ع ة س دراس
  .أخرى/ عربية

تدراكية  • دراسة جدوى استحداث مساقات اس
للطلبة الدارسين في جامعات خارج فلسطين، 

 ً  .مقابل رسم أو مجانا
ا في  • إذا تعذّر على النقابة تحمل العبء، كم

انون في الفقرة السابقة، ا ات الق لتباحث مع كلي
ية  رامج دراس تحداث ب ة اس طين ودراس فلس
دة  ن م زء م اع ج ة، واقتط ذه الغاي ة لھ خاص

 .التدريب مقابلھا
امي  .٦ امج المح برن

ري  درب نظ المت
دل  عموماً، ويكرّر ب
أن يكمل دور كليات 

 القانون

ي  دريب المھن أن يصبح الت
ه  ا تقدم امي مكملاً لم للمح

وق لل ات الحق ة، كلي طلب
ويكون الھدف الأساس منه 
امي  ارات المح وير مھ تط
دوره  يره ل ة وتحض العملي
وق  ن الحق دافع ع كم
انون  والحريات، ضمن الق

 وأصول ممارسة المھنة

افة  • امين، إض دعين ع اة وم تعانة بقض الاس
  .للمحامين الممارسين، في تدريب المحامين

تضمين الخطط الدراسية مساقات ونشاطات  •
ي ھم ف ائل تس ارات  ووس ة ومھ ز معرف تعزي

ي  ورة ف ن الث تفادة م ة الاس ريجين بكيفي الخ
 .تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة

ة  • ول المھن ول أص ة ح ادة تدريبي وير م تط
 .وسلوكياتھا

دريس  • زام بخطط الت تراط الالت ي (اش ا ف بم
 ).ذلك وصف وأھداف التدريب

اليب  • تخدام الأس ى اس دربين عل دريب الم ت
لتدريب، والتركيز على الجوانب التفاعلية في ا

ي  دريب المھن ة، كي يكون الت العملية التطبيقي
 .مكملاً لدور كليات القانون لا مكرّرا لھا

رات  .٧ ار المق افتق
ات  ة لمقوم الفرعي
ا  رورية لجعلھ ض
امين  أ المح ملج
ون  اً يتدارس ومكان
ة  ؤون المھن ه ش في

واة ( ك ن ي ذل ا ف بم
 )مكتبة

رات  بح المق أن تص
ة  امين الفرعي اً للمح عنوان

وملتقاھم في مناطقھم، فيھا 
ؤون  ي ش احثون ف يتب
اركون  تھم ويتش مھن
اربھم  راتھم وتج بخب

 ومعارفھم

تلزمات  • ة مس تضمين خطط النقابة التطويري
رات  ق المق رورية لتحق ى الض د الأدن الح

  .الفرعية الغاية منھا
ي  • ي المحافظات الت ة ف رات فرعي اء مق إنش

 .تفتقر لمقر
واة  • وفير ن ر ت ل مق ي ك ة ف ة قانوني مكتب

 .فرعي
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  المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم

ى  .٨ درة عل ضعف الق
ذ  يط وتنفي تخط

 النشاطات

ى  ة عل درة النقاب ز ق تعزي
 التخطيط والتنفيذ والتقييم

ؤوليات  • يح الأدوار والمس توض
ة  والصلاحيات وبالذات لكل من مجلس النقاب

  .والطاقم التنفيذي
ة  • ة خط ة التطويري ط النقاب مين خط تض

فاً واض من وص ف تتض ام توظي حاً للمھ
اً  ائف وفق غل الوظ ة لش ؤوليات وخط والمس

 .لأولويات واضحة ومدروسة
ة لأعضاء مجلس  • دل خدم دراسة صرف ب

ن  م ع اً لھ ة، تعويض ان الفرعي ة واللج النقاب
ا  ل م وا أفض ي يعط م ك جيعاً لھ دھم وتش جھ

 .لديھم لمھنتھم وزملائھم والمجتمع
دراسة إلزام أعضاء الھيئة العامة بحد أدنى  •

اء من ا لعمل المجتمعي بشكل سنوي، أو إعف
وم  ن الرس زء م ن ج دور م ذا ال وم بھ ن يق م

 .السنوية، أو تقديم حوافز أخرى

ل  .٩ عف التواص ض
ة  ين النقاب ب

 وأعضائھا

ة  ة النقاب ز علاق تعزي
ن  رة وم ائھا مباش بأعض

 خلال اللجان الفرعية

  .وضع خطة للتواصل وتنفيذھا بعناية •
ي • ع الكترون ديث موق اء وتح ة،  إنش للنقاب

ة  ة مغلق ة الكتروني من بواب اء (يتض للأعض
 ).فقط

ة  .١٠ ود خط دم وج ع
وارد  تثمار م لاس
النقابة على اختلاف 
أنواعھا ومصادرھا 
رفھا  واب ص وأب

 )وفقا للقانون(

وارد  تثمار الم ون اس أن يك
ا  ة، بم المالية المتاحة للنقاب
د،  ك صندوق التقاع ي ذل ف
ة  ة مدروس من خط ض

 ً ا ر وفق ة، تق للأصول  بعناي
ة  اء الھيئ ن لأعض وتعل

 العامة

وارد  • تثمار الم ة لاس دائل المتاح ة الب دراس
  .المتوفرة وإقرار خطة بالخصوص

توفير معلومات كافية لأعضاء الھيئة العامة  •
 .بشكل مستمر، من قبيل الشفافية

اريع  .١١ دام المش انع
اطات  والنش

 الموجھة للمجتمع

ة  ة النقاب زز علاق أن تتع
خلال اللجان مباشرة ومن 

ع  ع المجتم ة م الفرعي
ه  طيني بفئات الفلس
ارج  رائحه، خ وش

 العدلمؤسسات قطاع 

ز  • ى بتعزي قاً يعن ا ش ة خططھ من النقاب تض
  .دور النقابة المجتمعي

ة  • س النقاب يح دور مجل دارس وتوض تم ت ي
ة  اء الھيئ ة وأعض ان الفرعي ا واللج وموظفيھ

 .العامة بالخصوص



 

٤٤ 
 

  المبادرات الأھداف المرحلية الإشكاليات الرقم

ة  .١٢ ات الرقاب دني آلي ت
ة الداخ ة والخارجي لي

ة  عف ثقاف وض
ا  ة ودورھ المؤسس
 في عملية المساءلة

ابي  دور الرق ل ال تفعي
 للنقابة

ة  • س النقاب يح دور مجل دارس وتوض تم ت ي
ة  اء الھيئ ة وأعض ان الفرعي ا واللج وموظفيھ

  .العامة بالخصوص
رز أحد أالاتفاق على دور النقابة بوصفھا  • ب

 .مؤسسات المجتمع المدني
 .للرقابةوضع الخطط اللازمة  •
وعي  • ب الط ز الجان ي (تعزي لال تبن ن خ م

ام أو  ام المحاكم للصالح الع ا أم قضايا ورفعھ
ة ة في / تطوع في المحاضرات العملي التطبيقي

 ).كليات الحقوق
 .إنشاء وتعزيز وحدة للإعلام والتواصل •

اذير  .١٣ ل ومح التموي
ى  أثيره عل ت

 استقلالية النقابة

ة  تقلالية النقاب ز اس تعزي
وارد واعتما ى م ا عل دھ

 محلية ذاتية، ما أمكن ذلك

ارجي  • ل الخ اريع والتموي ول المش ط قب رب
اس  اة دون المس دة المتوخ ات والفائ بالحاج

  .باستقلالية النقابة
ع  • ة وتنوي تثمارات النقاب وير اس تط

 .مصادرھا

ين دور  .١٤ ط ب الخل
ابي،  النقابة كجسم نق
ا  ين دورھ وب
ي  ة ف ة فاعل كمؤسس

 قطاع العدل

يح د ة توض وري النقاب
 والفصل بينھما

ع  • ب م امين ليتناس ة المح ل نقاب ديل ھيك تع
  .قيامھا بدورين منفصلين

 

ى  .١٥ ضعف الرقابة عل
ل  ودة عم ج

 المحامين 

ودة  ين ج دمات تحس الخ
دمھا  ي يق امالت ن والمح

 موكليھمل

امين  • تمر للمح يم المس امج للتعل وير برن تط
اً، بشكل  ه إلزامي المزاولين ووضع خطة لجعل

  .ريجيتد
كاوى • ي ش ر ف ول والنظ ة قب ز آلي  تعزي

ة  امين وتوعي ول أداء المح وكلين ح الم
 .الموكلين بحقوقھم
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  صورة من لقاء أريحا 

  ٢٠٠٩شباط  ٢٧ 

مجموعة نقابة (صورة من لقاء أريحا 
  )المحامين ومؤسسات المجتمع المدني

 ٢٠٠٩شباط  ٢٧

  

 

 

التعليم مجموعة (صورة من لقاء أريحا 
  )نوني والقضاءالقا

 ٢٠٠٩شباط  ٢٧
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  لتعليم القانونيا  . ج
مؤسسات تم تحديد الھدف الاستراتيجي الخاص على أنه النھوض ب

قادرة على تزويد المجتمع  لتصبح فلسطينيةالقانوني التعليم ال
بالكفاءات اللازمة  ،ومؤسسات قطاع العدل خصوصا ،الفلسطيني

ة وأداء الرسالة بكفاءة القادرة على شغل الوظائف المتاحة والمتوقع
  .بتعزيز احترام الحقوق والقانون والحريات إسھاماومھنية واقتدار 

تحتاج مؤسسات التعليم القانوني إلى المبادرة لنشاطات تطوعية 
تسھم في تعزيز ثقة المواطنين بالقانون ومؤسساته، وبما يساعد في 

لمحلية في التغذية الراجعة التي يمكن من خلالھا مواكبة الحاجات ا
كما أن دراسة وضع الخريجين وحالة البطالة، وأوجه  .عملية التعليم

القصور في عمل الممارسين على المستوى الميداني، سيساھم في 
  .تلبية الحاجات الفلسطينية

لاء الاھتمام الكافي للجوانب التطبيقية وتنمية يومن المھم أيضا إ
كيز على التفكير القانوني المھارات المھنية في عملية التعليم، والتر

إلى بالإضافة  .من خلال تنمية المھارات التحليلية والبحثية والنقدية
الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوفير المكتبات  ضرورة

  .القانونية المتخصصة، والتعريف بطرق استخدامھا

ھذا ويجب أن تأخذ عملية التعليم الجامعي في مجال القانون 
لخاصة للمھن القضائية بالحسبان في بناء برامجھا، المواصفات ا

وتحديد معايير القبول والنجاح في ھذه البرامج، كما يجب أن تأخذ 
قع على خريجيھا مسؤولية حماية المصالح وبالحسبان أنه ست

الخاصة والعامة، وأن عملية التعليم القانوني في الجامعة ھي بداية 
القضائية على اختلافھا، ومن ھنا لمسيرة التعليم المستمر في المھن 

يتوقع منھا إيلاء اھتمام إضافي بتنوع المعرفة والمھارات التي يجب 
  .أن يمتاز بھا طلبتھا
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 التعليم القانوني: )٦(جدول رقم 

 مبادرات المرحلية الأھداف اتيالإشكال رقمال
الفصل الجغرافي   .١

 والسياسي
اء ار  إنھ ام وابتك اتالانقس  آلي
 صلللتوا إبداعية

ات  • مل القطاع ي يش ي مھن م وطن كيل جس تش
مية  ةوالرس داعيات  الأھلي ة ت ى معالج ل عل للعم
 .العدلمأسسة قطاع  وإعادةالانقسام 

اب   .٢ ة غي خط
ة املة  وطني ش

اھمة  وضعف مس
وق ات الحق / كلي

ي  يم ف اع التعل قط
ورة  اجبل  إنت

دم  ي يخ وطن
 العدلقطاع 

ة إ نجاز خطة وطنية شاملة قائم
ات على التفاعل بين ك ة مكون اف

رائح  دلوش اع الع ن  قط وم
 ضمنھا قطاع التعليم

م  • اكري يض اء تف اتذةلق داء  أس انون والعم الق
 . لإنجاز الخطة الوطنيةالجامعات  وليومسؤ

يم  • ات التخطيط والتقي الانخراط الفعال في عملي
من خلال لجان تنسيق  ،والتقويم لعناصر القطاع

يم  أوتشبيك  أو م لمزودي التعل انوني ملتقى دائ الق
 .في فلسطين

ة   .٣ عف العلاق ض
ات  ين كلي ب
الحقوق والمجتمع 

انوني ة ( الق نقاب
امين  ،المح

اء ة ،القض ، النياب
دل  ،وزارة الع

ات  والمنظم
ة ة  الأھلي المھتم

 )بقطاع العدل

ات  أن ين كلي ة ب بح العلاق تص
انوني  ع الق وق والمجتم الحق

ذة ي ناف تمكن ل والمجتمع المحل ت
ا الكليات من تخطيط مخرج اتھ

ة  ات المحلي ب الحاج لتواك
ة درب  ،المتوقع ال للت تح مج وف

رة  لال فت لاب خ ي للط العمل
 الدراسة

ع  أعضاءتشجيع تواصل  • ية م ات التدريس الھيئ
سواء من خلال  ،المجتمع الذي تخدمه ومؤسساته

تقديم بعض  أوالنشاطات التطوعية  أوورش عمل 
اس أالذي من ش الأمر ،الخدمات ة الن ز ثق نه تعزي

 .ورفع شأن المجتمع القانوني ،لقانون ومؤسساتهبا
ة  • كيل جمعي دوى تش ة ج اتذةدراس انون  لأس الق

ن  ذا  أنيمك ز ھ ي تعزي ھم ف اً وأداة تس كل دافع تش
 .التواصل

ول   .٤ ايير قب مع
 للطلبة

ا  ق عليھ ة ومتف ة عام سياس
ى  ة عل ول مبني ايير للقب لمع
اع  تراتيجي لقط يط الاس التخط
ات المجتمع دل والاحتياج ة الع ي

 المتوقعة

ات  • ي كلي ول ف ايير القب ة  لمع ة مقارن دراس
ة وق المختلف ول  ،الحق ايير قب ع مع ا م ومقارنتھ

درس تخصصات أخرى في  ات ت الطلاب في كلي
وطن ة  ،ال ي دول عربي وق ف ات الحق ع كلي وم

 .وأخرى أجنبية
ي  • وق ف ات الحق ي كلي ع خريج ة وض دراس

ب  ة حس ة البطال ة وحال ات المختلف القطاع
 الإشكالوالخروج بمؤشرات حول  ،التخصصات

 . وجوانبه وأسبابه والحلول الممكنة



 

٤٨ 
 

 مبادرات المرحلية الأھداف اتيالإشكال رقمال
رق   .٥ اليب وط أس

م  دريس ومعظ الت
رة  اقات المق المس
ي  ب ف لا تص
وير  ة تط بوتق
ة  المھارات العملي

 للخريجين

دريس  ائل الت تعانة بوس الاس
اقات  وير المس ة وتط الحديث

ة   ب العملي ع الجوان تلاءم م لت
ريس  ن تك ك م ه ذل ا يعني بم

ة ل ة النقدي داع وللعقلي روح الإب
 التحليلية

املين • اع الع تطلاع أوض دل  اس اع الع ي قط ف
والمؤسسات الأخرى من المحامين والاستفادة من 

ي  القصور في أوجه د الجوانب الت أدائھم في تحدي
 .تطوير إلىتحتاج 

ة و • اقات تطبيقي تحداث مس مين / اس أو تض
ة نشاطات وعناصر اقات المختلف واستخدام  المس

ا  أدوات ووسائل تعزز تكوين المھارات وتطويرھ
ارف الضرورية  الخريجين لإكساب إضافة المع

طينية  اكم الفلس ام المح ى أحك ز عل ع التركي م
 .التطبيقي للقانون باعتبارھا الجانب

 .استخدام المحاكاة في التدريس كلما أمكن ذلك •
راء  • ورية وإج ات الص تخدام المحاكم اس

ة الكلي ين طلب ابقات ب ينالمس دة وب طلاب  ة الواح
 .مدرسيھم بإشراف ،القانون في فلسطين

بالمحامين الممارسين والقضاة وطاقم  الاستعانة •
  .الحاجة النيابة العامة كلما دعت

ائل وطرق  • تدريب المدرسين على استخدام وس
ة  دريس الحديث يم  بإشرافالت ي تعل متخصصين ف

 .الكبار
ام   .٦ عف الاھتم ض

درات  وير ق بتط
ارات  ومھ

 لاب البحثيةالط

ام أن زز الاھتم ن خلال ، يتع م
ائل  اطات ووس ط والنش الخط
التدريس واليات التقييم بتطوير 

ة  ارات الطلب  ةالتحليليمھ
 والبحثية والنقدية

اطات  • اقات ونش ية مس ط الدراس مين الخط تض
ارات  ة ومھ ز معرف ي تعزي ھم ف ائل تس ووس
ا  ورة تكنولوجي ن ث تفادة م ة الاس ريجين بكيفي الخ

 .ات في خدمة العدالةالمعلوم
دريس البحث إعادة • ة ت بحيث  ،النظر في طريق

توفير فرصة للطلاب لتجربة  إلىتھدف المساقات 
 .ما يتعلمّون



 

٤٩ 
 

 مبادرات المرحلية الأھداف اتيالإشكال رقمال
ة   .٧ اب عملي غي

ار  مدروسة لاختي
 الكتب المقررة

اب  أن تصبح عملية اختيار الكت
دريس جزء من خطة  المقر للت
ى  ة ولا تبق ة التعليمي الكلي

ده درس وح ة للم ن  ،متروك م
 وأھدافدون ضوابط 

اقات • ف المس مين مختل ك،  ،تض ن ذل ا أمك كلم
ارات  ن مھ زز م اطات تع ام ونش ات ومھ متطلب

 .البحث والتحليل والنقد
داد  • ى إع ين عل دريب المدرّس رص لت وفير ف ت

 .المقررات الدراسية
جيع  • رص وتش وفير ف أليفت ترك  الت المش

 .لمقررات التدريس
ةبحث  • رّ  إمكاني ن مق ائزة لأحس ر تخصيص ج

ن  ة م كيل لجن طين وتش ي فلس انون ف ة الق لطلب
قانونيين ومختصين في وسائل التدريس  نأكاديميي

 .ضماناً للنزاھة والشفافية
ضعف الكادر في   .٨

 الموضوع
درس  ادر الم زّز الك أن يتع
وع  ث تن ن حي انوني م الق

 التخصصات

وير  • ي تط تثمار ف ات الاس ط الكلي مين خط تض
 .تنوعالكادر من الناحية النوعية وال

ة  • ة ونقاب ة العام اء والنياب ع القض ل م التواص
تفادةالمحامين  ذه  للاس املين في ھ رات الع من خب
 .القطاعات

ل إدارات  • ن قب طينية م ية الفلس ذ الخصوص أخ
ات ادل  ،الجامعات والكلي اتذةبحيث يشجع تب  الأس

دن(فيما بينھا  ين الم د يصعب ، لصعوبة التنقل ب ق
ل  تاذتنق رام الله أس ين ل ن جن ه  م اء بطلبت  ٣للالتق

وفرّت  الأمرولكن يسھل  ،مرات في الأسبوع و ت ل
ومين  وم أو ي اقات لي ل بعض المس ة لتحوي المرون

 ).وھكذا
ية  • ة التدريس ي لأعضاء الھيئ اج العلم ل النت جع

 .للترقية والتثبيت أساسيا معيارا
ارات   .٩ عف مھ ض

اتج  ث والن البح
 العلمي

ادر  ارات الك زز مھ أن تع
ة زز ،البحثي ذلك دور  ويع ب

ه  د لطلاب د ومرش درس كقائ الم
ل  ث والتحلي ة البح ي عملي ف

 والنقد

ة  • ة قانوني لال دوري ن خ ر م رص للنش وفير ف ت
 ).قد تكون في البداية مشتركة(متخصصة 

 .توفير جوائز تشجيعية •
ه  • دم ربط نوي وع اج الس ى الإنت ديد عل التش

 .بطلبات الترقية فقط
اليب • ى أس اتذة عل دريب للأس رص الت وفير ف  ت

 .التعليم المختلفة، ومراقبة التنويع في استخدامھا
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 مبادرات المرحلية الأھداف اتيالإشكال رقمال
ض  .١٠ ار بع افتق

انون  ات الق كلي
انوني  ي ق لمكتب

 متخصص

انوني  ي الق بح للمكتب أن يص
ة  اندة الطلب ي مس ام ف دوره الھ

يم ة التعل ا  ،والكادر في عملي بم
ة البحث  اندة عملي ك مس ي ذل ف

 والتدرب عليھا

انوني • ي ق ل سواء من خلا ،توفير خدمات مكتب
ة  ات العام ذه  أوالمكتب من ھ ة، وتض المتخصص

ة  ة القانوني ى المكتب ف عل دمات التعري الخ
ة استخدامھا والوصول  ة وكيفي والمصادر المختلف

ى ات  إل لال المطبوع ن خ ة م ة القانوني المعلوم
ة  تلاف  أوالورقي ى اخ ة عل ادر الالكتروني المص
اس  وأسس أنواعھا، ةالاقتب ر  والأمان ة وغي العلمي

 .ذلك
يم البحث د • مج المكتبة والتمارين العملية في تعل

 .القانوني
النقص في وسائل  .١١

دريس  الت
والقاعات والكتب 

 والمصادر

ن  ات م بح الاحتياج أن تص
ات  ات والأولوي واع والفئ الأن
ية  ر الرئيس من العناص ض

 لتطوير خطط الكليات

واقم  • ة ط لاب وكاف اتذة والط ذ رأي الأس أخ
د احتياجاتھ ي تحدي ات ف اندة الكلي ن أدوات مس ا م

 .القانون ومقتنيات مكتبات كليات
ة • ل كلي ات ك دول باحتياج ع ج مين ، وض تض

ة  ة قائم ل كلي ط ك اتخط يتم  بالاحتياج ي س الت
 .توفيرھا تمكيناً من أداء رسالتھا
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  مؤسسات المجتمع المدني  . ح
تنسيق  إطاربلورة تم تحديد الھدف الاستراتيجي الخاص على أنه 

وھيكلية وبرنامج تقوية صوت المجتمع  دائم بعضوية واضحة
ثقافة احترام القانون  وإدماجتعزيز الثقة بالجھاز القضائي والمدني 

  .في البرامج التعليمية

تاج المؤسسات الأھلية إلى لتفعيل دورھا الريادي في ھذا القطاع، تح
نوية تنسيق وائتلافات تخصصية لتعزيز علاقات التكامل بين أإيجاد 

 ،تنظيم مؤتمرات ونشاطاتإلى كما وتحتاج  .مختلفةالمؤسسات ال
إلى تعزيز ثقافة اللجوء الرسمية، ل قطاع العدلبمشاركة مؤسسات 

  .لقانونا

ل إن إنشاء وحدات متخصصة ودائمة للرصد والتقييم والرقابة داخ
عدم مع ، قطاع العدل مؤسسات الوحأالمؤسسات الأھلية، لمتابعة 
مويل المؤقت، من شأنه أن يسھم أيضا الارتھان إلى المشاريع والت

في تعزيز دور ھذه المؤسسات بوصفھا شريك فاعل في قطاع 
  .العدل

 مؤسسات المجتمع المدني: )٧(جدول رقم 

 مبادرات الأھداف المرحلية اتيالإشكال رقمال

ي  .١ ل السياس الفص
 والجغرافي

الانقسام وابتكار  إنھاء
ات ة آلي  إبداعي
 للتواصل

ي  • م وطن كيل جس ات تش مل القطاع ي يش مھن
مية  ةالرس داعيات  والأھلي ة ت ى معالج ل عل للعم

 .الانقسام وإعادة مأسسة قطاع العدالة

توى  .٢ عف مس ض
تراتيجي  يق الاس التنس
ات  ين المؤسس ب

المختلفة                   

يق  ز التنس تعزي
ين  ل ب والتكام

 المؤسسات

 .أنوية تنسيق وائتلافات تخصصية إيجاد •
ل • ة عم ع خط ل ذوي  وض ن قب تركة م مش

 .العلاقة
وق  • ات حق س منظم ة مجل ة تجرب مراجع

 .الإنسان وائتلاف الرقابة على الحريات
 .تنظيمية وبرنامجية ؛ورقتين إقرار •
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 مبادرات الأھداف المرحلية اتيالإشكال رقمال

ذ  .٣ ة أخ ار ثقاف انتش
ين  د ب انون بالي الق

 الجمھور

وء  ة اللج ز ثقاف تعزي
 للقانون

 .ائتلافات تخصصية إيجاد •
لمؤسسات تنظيم برامج توعوية بالتنسيق بين ا •

 .قطاع العدلالأھلية وأقطاب 

دام .٤ ذاتي  انع ل ال التموي
وندرة التمويل المحلي 
ى  ي عل والاعتماد الكل

ةمصادر تمويل   أجنبي
ة لا  ة ومؤقت متذبذب
رورة  س وبالض تعك
ع  ات المجتم أولوي

 الفلسطيني 

ي  • تنويع مصادر الدخل ل محل ادر تموي ن مص ث ع عي للبح الس
 .وبخاصة من القطاع الخاص

قص الكوادر البشرية ن .٥
 المدربة والمؤھلة 

تطوير الكادر البشري 
 والمؤھل

 .توفر مصادر لبرامج بناء القدرات •

ين  .٦ روابط ب عف ال ض
ع  ات المجتم مكون

دني  ة (الم نقاب
ات  امين، كلي المح
ات  وق، ومنظم الحق

 ).أھلية

يق  ل التنس تفعي
والتكامل والتشبيك مع 
 المؤسسات الشريكة

  .ت مشتركةتنظيم مؤتمرات ونشاطا •
 .ميثاق شراكة/ ورقة موقف •

ة  .٧ ة الدائم اب الرقاب غي
ى  ة عل والمتخصص

ات  اع أداء مؤسس قط
 العدل

ة  ة رقاب ورة خط بل
ات  ل مؤسس ى عم عل

 قطاع العدل

اء • ل  إنش ة داخ د والرقاب دات للرص وح
 .المؤسسات الأھلية المتخصصة

تويين الأول • ى مس ات عل د اتفاق ل : عق داخ
ھا ة نفس ات الأھلي انيو. المؤسس ذه : الث ين ھ ب

ات  ة ومؤسس ات مجتمع دلالمؤسس اع الع  قط
 .بدورھا والارتقاءالأخرى، لتعزيز الرقابة 

اريع  .٨ دد المش ة ع قل
ؤون  ة بش المتخصص

 العدالة

اريع  ع مش وض
 متخصصة 

 .العدلمشاريع لدراسة واقع واحتياجات قطاع  •
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 مبادرات الأھداف المرحلية اتيالإشكال رقمال

ات  .٩ ود آلي دم وج ع
ة  يم والمتابع للتقي
ة  ة الدائم والمراجع

 والمتخصصة

يم  ات للتقي ع آلي وض
 والمتابعة

ل الجھات •  وضع آليات للتقييم والمتابعة من قب
 .ذات العلاقة

اب .١٠ ل / غي ضعف العم
ي  وعي وتفش التط

 ثقافة الموظف

ادة ل  إع ار للعم الاعتب
 التطوعي

ع  • وعي م ل التط ل العم تركة لتفعي رامج مش ب
 .وغيرھا الجامعات والنوادي

ب  .١١ ي الجوان الغوص ف
د عن النظرية والابتعا

 العملية

ام  ادة الاھتم زي
ديات  ايا والتح بالقض

 الراھنة 

ات  • راز دور المؤسس ز وإب ادرات لتعزي مب
 .الأھلية في القضايا الراھنة

اول  .١٢ ي تن ة ف الانتقائي
دم  ايا وع القض

 الاستمرارية

داف  وح الأھ وض
ص  والتخص
ة / والديموم

 الاستمرارية

 .وحدات متخصصة للتنفيذ والتقييم •

لط .١٣ تھداف الس ة اس
ات  ة لمؤسس التنفيذي

 المجتمع المدني

ة  ق وحري مان ح ض
ات  ل المؤسس عم

ة ع  الأھلي ق م ا يتف فيم
ون  التھا ويص رس
ار  استقلالھا على اعتب

ان  أنھا قطاع أحد أرك
 العدالة

 .تعزيز العمل بالقانون •
دني  • ائتلافات كبيرة بين مؤسسات المجتمع الم

 .للتصدي لعمليات التدخل

  



 

  



 

  

  
  
  
  

  
  

  الملاحق
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أسماء المشاركين في اللقاء التشاوري في أريحا : ١رقم  ملحق
  )٢٠٠٩شباط  ٢٧-٢٦(

  الأسماء مع حفظ الألقاب  اسم المؤسسة  الرقم
  الجامعة العربية الأمريكية   .١

  

  

 حمد أبو زينةأ

 حمد الدبكأ

 أمين دواس

 طارق كميل

  غسان عليان
  خالد قزمار  لحركة العالمية للدفاع عن الأطفالا   .٢
  ناصر الريس   الحق   .٣
  سميح محسن   لمركز الفلسطيني لحقوق الإنسانا  .٤
  نسانالھيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإ  .٥

  

 آية عمران

 معن ادعيس
  جامعة القدس   .٦

   

   

  بسام صوالحة

  جھاد الكسواني

  عبد الله النجاجرة 

  عبد الملك الريماوي

  محمد فھاد الشلالدة

  اتياسر زبيد
  أكرم داود  جامعة النجاح   .٧

  علي السرطاوي
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 حمد خالدأ  جامعة بيرزيت   .٨

 حمد نصرةأ

 باسم الزبيدي

 خالد التلاحمة 

  )كندا –جامعة وندسور (ريم بھدي 

  جلادالزينة 

  عصمت صوالحة

 غسان فرمند

 مجدي أبو زيد

 محمد الأحمد

 مصطفى عبد الباقي

 رعيمصطفى م

 مضر قسيس 

 ياسر العموري

 يوسف الشندي
  فريد الجلاد محامي ووزير عدل سابق   .٩
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق   .١٠

 الإنسان
  بسام كراجة 

  خالد البطراوي

  عصام العاروري
  مھا أبودية شماس  مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي  .١١
  إبراھيم البرغوثي  يني لاستقلال المحاماةالمركز الفلسط/ مساواة   .١٢

  إيمان رضوان
  طالب عوض  مواطن   .١٣
  علي مھنا  نقابة المحامين الفلسطينيين  .١٤
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 في لقاءات تحضيريةمشاركين أسماء ال: ٢ملحق رقم 

  الأسماء مع حفظ الألقاب  اسم المؤسسة  الرقم
 غسان عليان  الجامعة العربية الأمريكية  .١
  شعوان جبارين  الحق  .٢
  جبر وشاح    لمركز الفلسطيني لحقوق الإنسانا .٣
 خديجة حسين  الھيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن .٤

 رندة سنيورة
  عزمي الشعيبي   أمان .٥

  عبد الرحمن أبو النصر  جامعة الأزھر .٦
  جامعة بيرزيت  .٧

  

 غسان الخطيب

 كميل منصور

  عصام يونس  مركز الميزان .٨
  جورج جقمان  مواطن  .٩

  خليل أبو شمالة  مؤسسة الضمير .١٠
  ربحي قطامش  نقابة المحامين الفلسطينيين .١١
  سالم جرار  النيابة العامة .١٢

  نجاة بريكي
  علي أبو دياك  وزارة العدل .١٣
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  قائمة بالاجتماعات وتواريخ عقدھا :٣ملحق رقم 

  المكان  التاريخ  النشاط

الاجتماع الأول لمجموعة 
المؤسسات الأھلية الفاعلة 

  في مجال العدالة

  رام الله في كرامة بادرةاتصال ممكتب   ١٧/٩/٢٠٠٧

  رام الله في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ٢٤/٩/٢٠٠٧  الاجتماع الثاني

  رام الله في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ١/١٠/٢٠٠٧  الاجتماع الثالث

  رام الله في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ٢٠/١١/٢٠٠٧  الاجتماع الرابع

  رام الله في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ١٣/٢/٢٠٠٨  جتماع الخامسالا

  البيرة - نسانالھيئة المستقلة لحقوق الإ  ١٣/٥/٢٠٠٨  الاجتماع السادس

  )رام الله وغزة( - نسانالھيئة المستقلة لحقوق الإ  ٣/٦/٢٠٠٨  الاجتماع السابع

  اللهرام  في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ١٣/١١/٢٠٠٨  الاجتماع الثامن

  رام الله في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ٢٥/١١/٢٠٠٨  الاجتماع التاسع

  رام الله في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ٢٦/١١/٢٠٠٨  الاجتماع العاشر

  رام الله في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ٢٧/١١/٢٠٠٨  الاجتماع الحادي عشر

  رام الله في كرامة مبادرةاتصال مكتب   ٢٧/١١/٢٠٠٨  الاجتماع الثاني عشر

  رام الله -مركز القدس للمساعدة القانونية  ٤/٢/٢٠٠٩ الاجتماع الثالث عشر 

 أريحا  ٢٧/٢/٢٠٠٩و ٢٦ الاجتماع الرابع عشر

  


